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الملخص:
 يمكن القول أن الزمة السياسية في العراق هي أزم	ة بنيوي		ة تكم	ن ف		ي هيك		ل بن	اء الدول	ة

 فحس			ب، ب			ل له			ا امت			دادات9/4/2003السياس			ية ، بي			د أنه			ا ل			م تك			ن ولي			دة متغي			ر 
 . والواق		ع أن الزم		ة انط		وت عل		ى مهي		ات أساس		ية تمثل		ت2003تاريخي		ة قب		ل أح		داث 

 بطبيعة الخلف القيمي بين أقطاب المعارض		ة العراقي		ة (س		ابقا) ح		ول آلي		ة أو كيفي		ة تغيي		ر
 النظ		ام السياس		ي الس	بق ف	ي الع		راق، فبع		ض رم		وز المعارض		ة م		ن الض		باط الس		ابقين وه	م
 في الغالب من العرب (الس	نه) ك		انوا يفض		لون التغيي	ر م	ن ال		داخل عل		ى خلف م		ن رم		وز
 المعارض		ة م		ن الع		رب (الش		يعة) ال		ذين رؤ ف		ي ذل		ك مس		عى غي		ر معل			ن م		ن قب		ل الق			وى
 (الس		نية) للحف		اض عل		ى امتي		ازاته الس		لطة، ف		القوى (الش		يعية) ك		انت ت		دعو ال		ى أح		داث
 تغيي			ر ش			امل للمعادل			ة السياس			ية م			ن خلل انتفاض			ة ش			املة تق			وم بإرس			اء أس			س معادل			ة
 سياسية ديمقراطي		ة يحت	ل فيه		ا (الش	يعة) موق		ع الص		دارة. م	ن هن		ا يمك	ن الق		ول ان الزم		ة
 السياس		ية ف		ي الع		راق أنم		ا ه		ي أزم		ة ثق		ة بي		ن ق		وى سياس		ية وه		و خلف ي		دور ح		ول لم		ن

كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين. *)(
كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين..**)(
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 أحقي		ة تس		نم الس		لطة، أزم		ة له		ا امت		داد ت		اريخي مف		اده إزال		ة الظل		م والحي		ف م		ن ج		انب
 والحف		اض عل		ى المتي	ازات ومكاس		ب الس		لطة م		ن ج		انب آخ	ر. وه		ذه الرؤي		ا بني		ت عل		ى
 تراكم			ات الماض			ي م			ن اض			طهاد سياس			ي وط			ائفي لش			ريحة ك			بيرة م			ن الش			عب العراق			ي

 . بي	د ان ه		ذه2003لتشكل لحقا احدى اه		م ديناميكي		ات الن		زاع السياس		ي بع		د متغي		ر 
 2003النقسامات سرعان ما تحول من المستوى السياسي الى المستوى الش		عبي بع		د 

ليؤدي حالة من النقسام والتشظي الهوياتي.
 هن			ا عمل			ت الدارة المريكي			ة عل			ى اس			تغلل وتوظي			ف ه			ذه الخلف			ات والنقس				امات
 ومأسس			ة المش			روع الط			ائفي ف			ي الع			راق، متمثل بالبن			اء السياس			ي ال			ذي أش			رفت علي			ه
 الدارة المريكي		ة بع		د الغ		زو .وم		ا انتج		ه ه		ذا البن		اء م		ن اختللت هيكلي		ة ف		ي بني		ة نظ		ام
 الدولة السياسية كانت وما زال	ت اب		رز مظ		اهر ه	ذا الختلل، ب		روز كت		ل وأح		زاب سياس		ية
 ذات طابع طائفي تتصارع على السلطة تحت مظل		ة المحاصص		ة والتوافقي		ة ،أس		فرت ع	ن

غياب دور المعارضة البرلمانية وتفشي ظاهرة الفساد.
Summary:
    It can be said that the political crisis in Iraq is a structural crisis in the 
structure of political state building, but it was not only the result of the 
variable 9/4/2003,  but  it  has historical  extensions before the events of 
2003. Indeed, the crisis included the basic functions of the nature of the 
value  dispute  between  The  former  Iraqi  opposition  leaders  on  the 
mechanism or how to change the former political system in Iraq, some 
opposition  figures  from  the  former  officers,  who  are  mostly  Arabs 
(Sunnis)  would  prefer  to  change  from  within  the  opposition  of  the 
opposition figures of the Arabs (Shiites) who saw it An undeclared effort  
by the (Sunni) forces to circumvent his privileges , The forces (Shiite) 
was  calling  for  a  comprehensive  events  change  the  political  equation 
through  a  comprehensive  uprising  of  laying  the  foundations  of  the 
equation of political democracy occupies the (Shiite) fore. It is possible to 
say  that  the  political  crisis  in  Iraq  is  a  crisis  of  confidence  between 
political forces, which is a dispute over who is entitled to take power, a  
crisis that has a historical extension to remove injustice and injustice on 
the one hand and the lack of privileges and gains of power on the other.  
This vision was based on the accumulation of the past from political and 
sectarian persecution of a large segment of the Iraqi people, which later  
became one of the most important dynamics of the political conflict after 
the  variable  2003.  However,  these  divisions  quickly  shifted  from the 
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political  level  to  the  grassroots  level  after  2003  to  lead  to  a  state  of  
fragmentation and fragmentation of identity.
Here the administration worked to exploit and employ these differences 
and divisions and institutionalize the sectarian project in Iraq, represented 
by the political building supervised by the US administration after the 
invasion. And produced by this construction of structural imbalances in 
the  structure  of  the  political  system  of  state  was  and  still  the  most  
prominent manifestations of this imbalance, the emergence of blocks and 
parties Political struggle of a sectarian nature struggling for power under 
the umbrella of quotas and consensus, resulted in the absence of the role 
of the parliamentary opposition and the spread of corruption

تمهيد:
  يتطل		ب من		ا2003يب		دو ان الكش		ف ع		ن واق		ع الزم		ات السياس		ية ف		ي الع		راق بع		د ع		ام 

 البح			ث ف			ي م			دخلتها، بي			د ان البح			ث ف			ي م			دخلت الزمةيس			تدعيأول الكش			ف ع			ن
 مهياتهاالساسية التي مكنت الزمة السياسية ف	ي الع		راق ع	بر م		دخلتها، ال	ذي م	ن ش		أنه
 يح	دد طبيع		ة الزم		ة ف	ي الع		راق، أص		ولها، وامت		داداتها التاريخي		ة، وس		وف نب	دأ م	ن مرحل		ة
 قبيل الحتلل المريكي للعراق واستراتيجية التغيير المعتمدة من قبل الدارة المريكي		ة.
 علي			ه، يتن			اول ه			ذا البح			ث،ثلث مح			اور، الول ي			دور ح			ول مهي			آت الزم			ة السياس			ية،
 والث		اني ي		دور ح		ول م		دخلت الزم		ة السياس		ية ف		ي الع		راق والمح		ور الث		الث، العلق		ات

التفاعلية لمدخلت الزمة.
 تكم		ن أهمي		ة البح		ث ف		ي ان		ه محاول		ة أكاديمي		ة لوض		ع مف		اهيم  للزم		ةأهمي		ة البح		ث: 

 ومعناه				ا وتفكيكه				ا بأس				اليب علمي				ة بعي				دا ع				ن الرتج				ال، والتأكي				د عل				ى المس				ارات
 المنهجية  لمواجهة ما يطرأ من أزمات عبر خطوات واضحة ودقيق		ة ونم		اذج تض	ع ص		انع
 القرار في مسار علمي محس		وب بدق		ة وخاض	ع للختب		ارات يس		هل اكتش		اف الخل		ل قب		ل

.ان يتشكل بصورة ازمه
 ه			دف البح			ث: يه			دف البح			ث ال			ى الكش			ف ع			ن حقيق			ة الزم			ة السياس			ية ف			ي الع			راق
 وتشخيصها ، من خلل البحث في م		دخلتها وم		ا أفرزت		ه واق	ع العلق		ات التفاعلي		ة له		ذه

المدخلت من اختللت بنيوية.
فرضية البحث: تأتي فرضية البحث من خلل التي: 
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 ) ه		ي انت		اج لخل		ل2013ان الزم		ة السياس		ية ف		ي الع		راق بع		د ع		ام (-1
بنائي يكمن في هيكل بناء الدولة السياسي. 

 ان الزمة السياسية في العراق هي أزمة لها امتداد تاريخي لمرحل		ة م		ا-2
 ، مف			اده إزال			ة الظل			م والحي			ف م			ن ج			انب والحف			اض9/4/2003قب		ل متغي			ر 

 عل		ى المتي		ازات ومكاس		ب الس		لطة م		ن ج		انب آخ		ر. وه		ذه الرؤي		ا بني		ت عل		ى
 تراكم			ات الماض			ي م			ن اض			طهاد سياس			ي وط			ائفي لش			ريحة ك			بيرة م			ن الش			عب

العراقي
  تكم		ن إش		كالية البح		ث ف		ي ص		عوبة ح		ل الزم		ة السياس		ية انطلق		ا م		نمش		كلة البح		ث:

 ، وه		ذا م		ا ي		برر لن		ا  انح		راف مس		ار إدارةطبيعته		ا البنيوي		ة  المتأص		لة ف		ي البن		اء السياس		ي
الدولة للزمة السياسية الى مظاهرها 

 منهجية البحث: تم اعتماد المنهج الستقرائي والذي يقتض		ي النتق		ال م		ن  الخ		اص ال		ى
العام أي النتقال من التفسير والشرح والتفاصيل ومن ثم الوصول الىالحكم .

.2003المبحث الول: حول مهيآت الزمة السياسية في العراق بعد عام 
 وتتض		من مجموع		ة م		ن الممكن		ات، ق		د تك		ون ذاتي		ة أو لعتب		ارات موض		وعية تعم		ل عل		ى
 خلق ظروف مؤاتيه لتحقي		ق فع		ل م		ا، وه		ي مجموع		ة م		ن الح		داث التمهيدي		ة  والمواق		ف
 السياس		ية المتباين		ة وتتمث		ل بطبيع		ة الخلف القيم		ي بي		ن أقط		اب المعارض		ة العراقي		ة ح		ول

  وكي	ف وض		فت الدارة المريكي		ة ه	ذا الخلف بم	ا2003الية تغيير النظام الس		ابق ع		ام 
يخدم مصالحها ،وما تله من عملية الحتلل المريكي للعراق .

 انقس		ام "المعارض		ة العراقي		ة"ح		ول الي		ة تغيي		ر النظ		ام السياس		يالمطل		ب الول: 
.2003في العراق قبل 

       أمت		د النقس		ام ح		ول كيفي		ة تغيي		ر النظ		ام السياس		ي الس		ابق ال		ى ص		فوف المعارض		ة
 العراقية (سابقا)، فلم تك	ن ه	ذه النقس		امات مقتص		رة عل		ى الدارة المريكي		ة بي	ن وزارت		ي
 ال		دفاع، والخارجي		ة المريكي		تين، وك		ان للمتغي		ر الط		ائفي دورا� أساس		يا ف		ي ه		ذا النقس		ام؛
 ف		الكثير م		ن رم		وز المعارض		ة م		ن الض		باط الس		ابقين وه		م ف		ي الغ		الب م		ن الع		رب (الس		نة)
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 ك		انوا يفض		لون (الي		ة تغيي		ر النظ		ام م		ن ال		داخل) أس		لوب النقلب العس		كري ،لخش		يتهم
 من حدوث فوضى عارمة أو حرب أهلية في حال التغيير الشامل من خلل عمل داخل		ي
 أو خ		ارجي، وه		ذا الت		وجه نظ		ر الي		ة بع		ض رم		وز (المعارض		ة الش		يعية) بش		ك وريب		ة، حي		ث
 رأت في ذلك مس		عى غي		ر معل		ن م		ن بع		ض التي		ارات الس		نية للحف		اض عل		ى امتيازاته		ا ف		ي
 الس			لطة، وه			و م			ا ع			بر عن			ه اح			د منظ			ري المعارض			ة الس			لمية الش			يعية آن			ذاك (الحال			ة
 السنية التي ل تريد حتى رموزها المعارضة ف	ي الخ	ارج  ان تتخل		ى ع	ن ه	ذا النف		وذ ب		دليل
 ماهية منهجها ف	ي التغيي	ر ك	ونه منه	ج يرف	ض التغيي	ر م		ن خلل العم		ل العس		كري الش	عبي
 وم		ن خلل النتفاض		ة ولي		زال يراه		ن ويعتم		د عل		ى النقلب العس		كري، والف		رق واض		ح
 بي		ن النهجي		ن، فالنتفاض		ة ينبغ		ي ان ت		ؤدي ال		ى تغيي		ر ج		ذري ف		ي المعادل		ة القائم		ة أص		ل
 على أساس طائفي منذ تأسيس الدولة العراقية وح		تى الي		وم، فيم		ا ان النقلب العس		كري

. وشتان بين الثنين. 1يؤدي الى تغيير فوقي
     السؤال هنا، هل ان طبيعة الخلف بين أقطاب المعارضة العراقية كان خلف فرض		ته

اعتبارات وطنية وموضوعية تدور حول الية التغيير  أم انه خضع لعتبارات أخرى(؟).
      والواقع ان كثيرا من رم		وز (المعارض		ة الش		يعية) ل		م تك		ن لتقتن	ع بمج		رد تب		ديل النظ		ام
 السياس		ي آن		ذاك، بواس		طة انقلب عس		كري يبق		ي عل		ى معادل		ة الس		لطة ، والقائم		ة عل		ى
 الهيمن		ة السياس		ية للقلي		ة العربي		ة، فق		د ك		انت تطم		ح ال		ى تغيي		ر ج		ذري وكام		ل للمعادل		ة
 السياس		ية، م	ن خلل انتفاض		ة ش		عبية عس		كرية ش		املة يق		ود ال	ى الت		ذمر الش		عبي م		ن نظ		ام

.2الحكم تقوم بإرساءأسس معادلة سياسية ديمقراطية يحتل فيها (الشيعة) موقع الصدارة
     م			ن ج			انب اخ			ر ك			انت رم			وز (المعارض			ة الس			نية) تس			عى للتغيي			ر ولك			ن باستحض			ار
 العقلي			ة النقلبي			ة بم			ا تض			من بق			اء المعادل			ة السياس			ية عل			ى وض			عها طائفي			ا ،م			ع تغيي			ر
 وحداتها الفاعلة فقط، من هنا، يمكن القول ان أزمة الخلف بين أقط		اب المعارض		ة ه		ي
 أزم		ة ثق		ة بي		ن الطرفي		ن وص		راع ل		ه امت		داد ت		اريخي مف		اده إزال		ة الحي		ف والظل		م م		ن ج		انب
 والحف		اض عل		ى امتي	ازات وغن		ائم ومكتس		بات للج		انب الخ		ر، وم		ن ث	م ه	و خلف ي	دور

حول أحقية تسنم السلطة ،وطبيعة الحكومة 
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 ، وه			ذا المش			هد بن			ي عل			ى تراكم			ات الماض			ي م			ن اض			طهاد سياس			ي  ط			ائفيالجدي			دة
 لش		ريحة ك		بيرة م		ن الش		عب العراق		ي وال		تي ش		كلت لحق		ا اح		دى اه		م ديناميكي		ات الن		زاع

 ، وكان من الطبيعي ان تصطدم هذه التوجهات بالقوى2003-4-9السياسي بعد تغير 
. 3المحافظة التي تسعى للحفاظ على المتيازات من السلطة والنفوذ أو أعادتها

    علي			ه، يمك			ن الق			ول ان هن			اك مقارب			ة منهجي			ة لتحلي			ل البع			اد البنيوي			ة لواق			ع الزم			ة
 السياسية في العراق، والطراف الفاعلة وديناميكيات الزمات سيما السياسية منها؛ فق		د
 ب		اتت الط		راف السياس		ية  العراقي		ة المس		ؤولة ع		ن س		ير العملي		ة السياس		ية وتحقي		ق الم		ن
 والديمقراطية والعدالة ومواجه الفساد ه		ي نفس		ها اط	راف أص		يلة وفاعل		ة ف		ي ص		نع الزم		ة
 السياسية في العراق، بل وحتى الط	راف الدولي		ة والقليمي		ة المهتم		ة بص		نع الس		لم ،ه		ي

. 4اطراف فاعلة في الزمة السياسية في العراق
السؤال: كيف؟  والواقع، ان الزمة في العراق لها امتدادات تاريخية! .

 ل		مفالضطهادات التي لحقت بطائفة كبيرة من (العراقيين العرب) آبان الحك		م العثم		اني 
 يمكنه		م م		ن الش		تراك ف		ي الحك		م، وجعله		م يش		عرون بالعزل		ة، مم		ا ع		زز م		ن انتم		اءاتهم
 الفرعي		ة. ومم		ا ع		زز م		ن ه		ذا الش		عور، الح		ق ال		ذي أعطت		ه فئة لنفس		ها ف		ي بع		ض مراح		ل
 تاري		خ الع		راق الح		ديث بتجري		د فئات أخ		رى م		ن حقه		ا ف		ي المواطن		ة العراقي		ة ، واتهامه		ا
 بالموالة لجهات اجنبيه ،وادى ذلك كله الى هشاشة الوطنية العراقية ،بسب  ربط بعض

.5قطاعات الشعب بهذه الجهة الخارجية أو تلك
     السؤال هنا، ترى كيف عملت الدارة المريكية على توظيف هذا الخلف، ومأسسة

المشروع الطائفي في العراق وتشوية بنية نظام الدولة السياسي(؟). 
     وه		ذا يتطل		ب بن		ا البح		ث ف		ي دور الدارة المريكي		ة ف		ي البن		اء السياس		ي ف		ي الع		راق

لمرحلة ما بعد الحتلل، من خلل التي:
أول/ احتلل العراق (حرب الخليج الثالثة):

        عملت الدارة المريكية على استغلل تناقضات المجتمع العراقي م		ن ض		عف ف		ي
 الوحدة الوطنية وهو ما أتاح لها من استقطاب بعض رموز المعارضة العراقية في الخ		ارج،
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 وتوجيهها بما يخدم تطلعات الدارة المريكية وأهدافها في المنطقة، بإقامة ش		رق أوس		ط
 كبير، وإعادة تقسيم المنطقة بما يتلءم مع الستراتيجية الجدي		دة له		ا، بإقام		ة مقاطع		ات

 .6طائفي			ة وعرقي			ة وقومي			ة، وه			و م			ا مك			ن الدارة المريكي			ة لحق			ا م			ن احتلل الع			راق
 وتمهيدا لهذا الهدف الستراتيجي (احتلل العراق) عقد مؤتمر المعارضة العراقية برعاي		ة

  ف				ي محافظ					ة ص				لح ال				دين (عل					ى الرض العراقي				ة1992الولي				ات المتح				دة ع				ام 
 وبضمانات أمنية أمريكية) وقد بلور الفكار التي استبدلت النظام السياسي لحكم ح		زب
 البع				ث العراق			ي ب	:تقس				يم ط			ائفي للع				راق وحص			ص طائفي				ة ف			ي الحكوم				ة ض			من اط			ار
 المحاصصة والتوافق، وقد تل ذلك عقد من محاولت لم يقدر لها النجاح لتوحي		د تل		ك

  أص		بحت سياس		ة الولي		ات1998المعارضة حول تفاصيل تقسيم الع		راق، وبحل		ول ع		ام 
 المتحدة الرسمية التي اعلن عنها في قانون تحرير العراق هي تغيير النظام ،بما ف		ي ذل		ك
 التمويل الرسمي لجماعات المعارضة. وبعد حوالي شهر ونصف الشهر م		ن ص		دور ذل		ك
 الق		انون ب		دأت الولي		ات المتح		دة حمل		ة قص		ف ش		ديدة ف		ي كاف		ة أنح		اء الع		راق.   ف		ي

  عق		د ف		ي لن		دن الم		ؤتمر ال		وطني العراق		ي(ال		ذي ك		انت المخ		ابرات2002ك		انون الول 
 1998، ثم اصبح يموله الك		ونجرس المريك		ي بع		د ع		ام 1998المركزية تموله قبل عام 

 وبراس			ة الس			يد (احم			د الجل			بي) واتف			ق عل			ى الحص			ص ال			تي ستحص			ل عليه			ا الح			زاب
 . هك	ذا، كش	ف8" التي جمعتها الوليات المتحدة في نظ	ام الحص	ص الطائفي	ة7المعارضة

" عن التي: 9مؤتمر صلح الدين، "ومؤتمر لندن
  وج		ود خلف		ات بي		ن أقط		اب المعارض		ة العراقي		ة ح		ول الي		ة تغيي		ر نظ		ام الرئي		س-1

 السبق (صدام حسين). عملت الدارة المريكية لحقا عل		ى توظي		ف ه		ذا الخلف
 لتقسيم العراق طائفي	ا وقومي		ا� م	ن خلل خل		ق تكتلت وطني		ة طائفي	ة (س		نية، ش		يعية،

.10كردية)
 وض				ع الس				س الفكري				ة لس				تبدال النظ				ام السياس				ي لحك				م ح				زب البع				ث العراق				ي-2

بالتقسيم الطائفي للعراق وحصص طائفية. 
 بم		وجب ه		ذه الم		ؤتمرات منح		ت الولي		ات المتح		دة ش		رعية ب		دأ العملي		ات العس		كرية-3

 في العراق على اعتبار ان ق		ادة ه	ذه الم		ؤتمرات ه	م م		ن يمث	ل الش	عب العراق	ي. لق		د ك	ان

]35[



2003الزمات السياسية في العراق بعد عام 

 ه		ذا الجس			م المك			ون م			ن ممثل			ي الش			عب المرض			ى عنه			م م			ن قب			ل الولي			ات المتح			دة،
 والممثلي		ن للمكون		ات الفتراض		ية للمجتم		ع العراق		ي مه		د إعلمي		ا لت		برير الغ		زو العس		كري

للعراق. 
    هك		ذا، ب		دأت الح		رب عل		ى الع		راق وال		تي تع		رف أحيان		ا (بح		رب الخلي		ج الثالث		ة) ف		ي

 Operation Iraqi، مع غزو العراق ضمن اطار عملية تع		رف   (2003/ 9/4
Freedomي					ام العراق					د النظ					ة ض					دة المريكي					ات المتح					ا الولي					تي تقوده					وال( 

 ، لس		قاطه، وإقام		ة حكوم		ة عراقي		ة جدي		دة تحظ		ى بتأيي		دها، لق		د ك		ان اله		دف11الس		بق
 الطموح للح	رب المريكي		ة ف		ي الع	راق ه	و أح		داث تح		ول أساس		ي ف	ي سياس		ات الش	رق
 الوس ط.ولم تكن الحرب –أو لم تكن مب		دئيا ح		ول العث		ور عل		ى أس		لحة دم		ار ش		امل،

 ،12أو منع تحالفات مع القاعدة، أو حماية الشعب العراق	ي م	ن (أره	اب) ص	دام حس	ين
 ف	ي الحقيق		ة ان هن	اك أس	بابا أخ		رى لتل		ك الح	رب فه		ي، أول� حلق		ة أول	ى ض		من مش	روع
 أمريك			ي متكام			ل للس			يطرة عل			ى من			ابع النف			ط، والتحك			م بمص			ادرة الطاق			ة ف			ي الع			الم
 والتأثير في شرايين القتصاد العالمي ومنها القتصاد الوربي والصيني والياباني بالدرجة
 الولى، خاصة بعد اكتش	اف النف		ط ف		ي منطق		ة بح		ر قزوي	ن. وثاني		ا�: حماي		ة ام		ن إس		رائيل
 وتث		بيت س		يطرتها عل		ى المنطق		ة واطلق ي		دها ف		ي مواجه		ة الش		عب الفلس		طيني . وثالث		ا�:
 وض		ع المخط		ط المريك		ي لتث		بيت الهيمن		ة عل		ى منطق		ة الش		رق الوس		ط والع		الم العرب		ي،
 وإعادة رسم خارطة المنطقة وترتيب أوضاع جديدة في الع		المين العرب		ي والس		لمي بع		د

. 13أحداث ( الحادي عشر من أيلول) بدعوى مكافحة الرهاب
 أم		ا اللي		ة ال	تي اعتم		دتها الدارة المريكي		ة لتحقي		ق أه	دافها، فك	انت تتمح		ور ح		ول ثلث		ة

مراحل: 
المرحلة الولى: خلق المهيآت السياسية لتحقيق الهداف

المرحلة الثانية/ مرحلة إعلن "الحرب": 
 المرحلة الثالث		ة/ مرحل		ة م		ا بع		د الحتلل:  وتنط		وي ه	ذه المرحل		ة علىخل		ق الت		وتر والع	داء
 والتعص		ب بي		ن الجماع		ات الساس		ية والقومي		ة والديني		ة وه		م (المس		لمون الس		نة والش		يعة،
 العلمانيون، المتدينون، اليهود، لمسيحيون بالضافة الى الجماعات القومية المختلفة م		ن
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 ع		رب وات		راك وف		رس وأك		راد)، مس		تغلة تناقض		ات المجتم		ع العراق		ي . اذا اللي		ة المعتم		دة
 ه		ي أث		ارة الفت		ن ذات الط		ابع الط		ائفي الق		ومي، أم		ا التط		بيق الفعل		ي فق		د ترك		ز وف		ق المب		دأ
 الت		ي "نح		ن لنخل		ق المش		كلة... ب		ل نع		ثر عليه		ا ونس		اعد عل		ى اس		تفحالها، نح		ن مث		ل
 المنق		بين ع		ن النف		ط  ل نص		طنعه ب		ل ننق		ب عن		ه وم		ا ان نع		ثر علي		ه ح		تى نحف		ر الب		ار م		ن

 ". هن					ا ب					دأت الدارة المريكي					ة توظي					ف ه					ذه التناقض					ات14اج					ل تفجي					ره واس					تثماره
 والخلف					ات السياس					ية والطائفي					ة بامت					داداتها التاريخي					ة، ومأسس					تها م					ن خلل البن					اء
 السياس		ي ال		تي أش		رفتالدارة المريكي		ة عل		ى تش		ويهه ف		ي أول تش		كيل حك		ومي بع		د متغي		ر

9-4-2003 . 
: )CPAثانيا/ سلطة الئتلف المؤقتة )

      ك		ان للدارة المريكي		ة ش		كوك ح		ول إدارة الع		راق للمرحل		ة النتقالي		ة ح		تى قي		ام نظ		ام
 ؛ فمن	ذ س		قوط النظ	ام السياس		ي ف	ي الع		راق15حك	م م		ا بع		د الرئي	س الس	بق ص		دام حس	ين

 )، ل			م تس			اور الولي			ات المتح			دة أي ريب			ة ف			ي ان م			دة م			ن الحتلل9/4/2003ف			ي (
 العس				كري س				وف تعق				ب الح				رب، ولم				ا ك				ان مجل				س الم				ن ق				د أق				ر بواق				ع الحتلل

  والذي حم¦ل المحتلي		ن مس		ؤولية2003) لسنة 1483المريكي للعراق بقرارها المرقم (
 إدارة البلد بصورة مؤقته ، ولما ك		ان الق		رار الم		ذكور ق		د خ		ول س		لطة الحتلل ح		ق إدارة
 البلد ف		ي مرحل		ة النتق		ال، ف		أنه بن		اء علي		ه وعل		ى ق		وانين وأع		راف الح		رب يص		بح لدارة
 سلطات الحتلل إصدار الوامر التي تسير بموجبها البلد. عليه، عين		ت دول		ة الحتلل
 س		لطة مؤقت		ة اس		مها (س		لطة الئتلف المؤقت		ة). وجعل		ت له		ا م		ديرا� م		دنيا اص		در بتأري		خ

 . وقب	ل ان يش	ن16 نظ	ام للس	لطة ال	تي ي		ديرها وه	و الس	فير (ب	ول بريم	ر)2003/آي	ار 23
  نقل		ت المس		ؤولية ع		ن "العملي		ات م		ا2003أذار /م		ارس 19الئتلف الح		رب البري		ة ف		ي 

 بع				د القت				ال" م				ن الجن				رال ط				ومي فرانك				س وعه				د به				ا ال				ى مكت				ب" إع				ادة العم				ار
 2003" المنشأ حديثا في البنتاغون ، وفي ك	انون الث	اني /ين	اير 17والمساعدات النسانية

 في وقت متأخر من مرحلة التخطيط –عين رامسفيلد الفريق المتقاع		د ف		ي الجي		ش (ج		اي
 ، حاكم		ا� م		دنيا� وم		ديرا� لمكت		ب إع		ادة التعمي		ر19) لقي		ادة مكت		ب إع		ادة العم		ار18ك		ارنر
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 والمساعدات النسانية، وعلى اثر الخلف بين بين الدارة المريكية وخاصة (البنت		اغون)
 و(وزارة الخارجية المريكية) تم إعف		اء (ج		ي ك	ارنر) م		ن منص		به ليح		ل محل		ه الس		فير (ب		ول

 ) وت		م ح		ل مكت		ب (إع		ادة التعمي		ر والمس		اعدات النس		انية) لتح		ل محل		ه (س		لطة20ريم		ر
 إي		ار / م		ايو16. ف		ي الص		باح الب		اكر م		ن ي		وم 21)11/5/2003الئتلف المؤقت		ة ) ف		ي (

 ) الصادر عن س		لطة الئتلف المؤقت		ة ح		ول1 وقع السفير بول بريمر المر رقم (2003
  وقع الس	فير ب	ول بريم	ر الم	ر2003أيار/ مايو 23، وفي يوم الجمعة،"اجتثاث البعث"

 الث		اني الص		ادر ع		ن س		لطة الئتلف المؤقت		ة ح		ل الكيان		ات وش		ملت ه		ذه الكيان		ات وزارة
  وكل الوزارات ذات الصلة بالمن الوطني، وكل التشكيلت العس	كرية بم	ا فيه	االدفاع

 الح		رس الجمه		وري والح		رس الجمه		وري الخ	اص ، وح		زب البع	ث وف	دائيو ص		دام، وانه		ى
 . لق	د ش	جع ق	رار س	لطة التح	الف المؤقت	ة حرك	ة22المر خدمة كل أعضاء الجي	ش الس	ابق

 التم			رد واس			هم بص			ورة غي			ر مباش			رة ف			ي تعمي			ق اله			وه الطائفي			ة بطريق			ة أخ			رى  فق			د ك			ان
  رجل� دون رات		ب تقاع		دي350.000التسريح السريع والمذل للجيش طرح في الشارع 

 حي		ث ك		ان الش		يعة يش		كلون اغل		بيه ال		ترتب العس		كرية العلي		ا ادى ه		ذا ال		ى ش		عور الس		نة
 ، وم			ن جه			ة أخ			رى، ك			انت الق			رارات ال			تي اس			تحدثتها23ب			التهميش والحرم			ان م			ن جه			ة 

 سلطة الحتلل عبر الحاكم المدني "بول بريمر " ساهمت في زيادة معدلت البطالة ف		ي
.24العراق وانعكست معدلت البطالة على ارتفاع معدلت العنف والجريمة

      هك			ذا ، بع			د ق			رار تص			فية مؤسس				ات الدول			ة العراقي			ة ال			تي تبنته			ا س				لطة الئتلف
 المؤقت		ة، ب		دأ الس		فير المريك		ي (ب		ول بريم		ر) بالعم			ل عل		ى تش		كيل ن		واة حكوم			ة عراقي		ة
 وش		رع بتأس		يس أول		ى الترتيب		ات السياس		ية ال		تي ق		در له		ا ان تك		ون ن		واة الدول		ة الجدي		دة

.25ممثلة بمجلس الحكم النتقالي بعد ان هيأت متطلباتها 
 المبح					ث الث					اني: م						دخلت الزم					ة السياس					ية ف					ي الع					راق (المش						كلت

السياسية):
          تتضمن المدخلت ضرورة تشخيص الزم		ة وتوص		يفها م		ن خلل دراس		ة وتحلي		ل
 مدخلت الزم		ة ،ف		ألزمه نظ	ام ولك		ل نظ		ام مجموع		ة م		ن الم		دخلت، والم		دخلت ت		ؤثر
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 في هذا النظام وتؤدي الى بناءه وتعزيزه سواء كان هذا النظام مرغوبا في		ه ام غي		ر مرغ		وب
 في			ه ،وبالت			الي يج			ب تحدي			د جمي			ع م			دخلت النظ			ام ال			ذي وقع			ت في			ه الزم			ة  أو م			ن

 .  وتنطوي هذه المدخلت على البناء السياسي ال	تي أش	رفت عل		ي26المتوقع ان تقع فيه
 تأسيسه الدارة المريكية ابتداء من مرحلة تشكيل مجلس الحك		م النتق		الي ح		تى إعلن

  م		رورا بالمرحل		ة النتقالي		ة  الول		ى2005تشكيل الحكومة الدائمة وفقا للدستور ال		دائم 
 والثاني		ة ، حي		ث عمل		ت الدارة المريكي		ة هن		ا عل		ى توظي		ف تناقض		ات المجتم		ع العراق		ي
 بامت		داداتها التاريخي		ة، وأبعاده		ا العرقي		ة والطائفي		ة والثني		ة (مهي		آت الزم		ة السياس		ية ف		ي

 ليض			في عل			ى الزم		ة،		 2003الع		راق) ومأسس			تها ف			ي البن		اء السياس		ي ف			ي الع		راق بع			د 
 علي			ه ،س			نتناول ف			يالعراقي			ة ط			ابع بني			وي يكم			ن ف			ي هيك			ل البن			اء السياس			ي للدول			ة. 

 م			دخلت الزم			ة السياس			ة ،مطل			بين ،الول : ي			دور ح			ول البن			اء السياس			ي ف			ي الع			راق
 كم			دخل للزم			ة السياس			ية ف			ي الع			راق والمطل			ب الث			اني : يتض			من العلق			ات التفاعلي			ة

لمدخلت الزمة السياسية في العراق .
.2003المطلب الول: البناء السياسي في العراق بعد عام 

 ، ان إدارة ش		ؤون الع		راق س		تتم ت		دريجيا2003/تش		رين الول 16اكد مجلس المن في 
 عل		ى ي		د الهياك		ل الناش		ئة ال		تي تقيمه		ا الدارة الناش		ئة العراقي		ة  وتحقيق		ا له		ذا اله		دف ،

 ، اعتم			دت س			لطة التلف الم			ؤقت2003) لع			ام 1483وعمل بأحك			ام الق			رار رق			م (
 :   27سلسلة من الجراءات على النحو التي

أول/ تشكيل مجلس الحكم النتقالي:
 )، ب		أنه ل		ن تك		ون2003/آي		ار /16) ف		ي ( ابل		غ ب		ول بريم		ر مجل		س ( القي		ادة العراقي		ة 

 هناك حكومة انتقالية ول تسليم مبكر للسلطة، وطلب بريمر من الدارة المريكية س		لطة
 أداء جميع الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية في العراق بدل عن نقل الس		لطة ال		ى

 ، وبم		وجب ه		ذه الص		لحيات أص		بح ه		و الح		اكم الفعل		ي ف		ي الع		راق ،28حكوم		ة عراقي		ة 
 هك	ذا س		عت الولي		ات المتح		دة  قب		ل وبع		د احتلله		ا للع		راق عل		ى ض		رورة تحقي		ق ه	دفها
 المعل			ن ؛ له			ذا اتخ			ذت الدارة المريكي			ة ف			ي الع			راق (س			لطة الئتلف المؤقت			ة) ع			دة
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 .29خط	وات لتحقي	ق اله	دف، أل وه	و وض	ع خريط	ة طري	ق للعم		ل السياس	ي  ف	ي الع	راق 
 وم			ن اج			ل أش			عار العراقيي			ن ب			أن الدارة المريكي			ة وم			ن خلل س			لطة الئتلف المؤقت			ة

 )1483) من الق	رار (9جادة بشأن الصلح السياسي، وطبقا لما نصت عليه الفقرة (

 بأن مجلس المن يدعم تشكيل إدارة عراقية م		ؤقته ي	ديرها عراقي		ون، ال		ى ان يق		وم ش		عب
 العراق بتأسيس حكومة عراقية معترف بها دوليا� تضطلع بالمسؤوليات التي تتولها سلطة

 ، وم			ن اج			ل تش			كيل حكوم			ة عراقي			ة م			ؤقته ، ت			م عق			د العدي			د م			ن30التح			الف المؤقت			ة 
 الجتماع				ات واللق				اءات بي				ن (س				لطة الئتلف المؤقت				ة) و( مجل				س القي				ادة العراق				ي)

.31وتوصل الطرفان الى صيغة مؤقته لتشكيل ( مجلس الحكم النتقالي) 
 ) ت			م العلن ع			ن تش			كيل (مجل			س الحك			م النتق			الي2003/ تم			وز 13       ف			ي 

 ) عض		و يمثل		ون الق		وى المعارض		ة الس		ته ال		تي ك		انت تنس		ق م		ع واش		نطن25وك		ان يض		م (
 ، إض				افة ال				ى ح				زب ال				دعوة وال				ذي ك				ان يمثل				ه إبراهي				م2003قب				ل س				قوط النظ				ام 

  م أعل		ن مجل		س الحك		م النتق		الي ع		ن تش		كيل2003 أيل		ول 1 . وف		ي ي		وم 32الجعف		ري
  وزي			ر ، واس			تمرت ص			لحيات ه			ذه الحكوم			ة ح			تى25أول حكوم			ة عراقي			ة تت			ألف م			ن 

  م ، ول	م تح		وي الحكوم		ة رئيس	ا ب		ل رأس	ها م	ن يت		ولى2004إجراء النتخاب		ات ف		ي ع		ام 
   ، وه	ذا يعن	ي ان الحكوم	ة حمل	ت ف	ي طياته	ا نف	س م	ا33رئاسة مجلس الحكم النتقالي

اكتنفه مجلس الحكم النتقالي من محاصصة . 
       بيد ان نواي		ا وأفع		اللدارة المريكي		ة ف		ي الع		راق (س		لطة الئتلف المؤقت	ة) ل		م تك	ن
 تري			د للع			راق الم			ن والس			تقرار، وه			ذا م			ا اتض			ح لحق			ا م			ن خلل التش			كيلة الطائفي			ة

 )13) عض		وا� بواق		ع (25والعرقي		ة لمجل		س الحك		م ، حي		ث قس		م المجل		س العض		اء ال	(
 ) أعض		اء ع		ن5) أعض		اء ع		ن الح		زاب الس		نية، و(5عض		وا� ع		ن الح		زاب الش		يعية ، و(

  . وه		ؤلء34)م		ن القلي		ات بواق	ع تركم		اني واح		د وأش		وري واح		د2الح		زاب الكردي		ة ، و(
 جميع			ا ل		م يتقل		دوا مناص			بهم م		ن خلل النتخاب			ات ب		ل عل			ى أس		اس التعيي		ن م		ن خلل

. 35التمثيل العرقي والطائفي والقومي 
     هكذا، تم تشكيل الحكومة باعتبارها الهيئة الرئيس	ية للدارة العراقي	ة المؤقت		ة المش	ار

 )، وعل				ى ه			ذا الس				اس ، اع			ترفت س				لطة1483 ) م			ن الق				رار (9اليه				ا ف				ي الفق				رة ( 
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 ) بمجل			س الحك			م6الئتلف المؤقت			ة  ف			ي القس			م الول م			ن اللئح			ة التنظيمي			ة رق			م (
 بوصفه الهيئة الرئيسية للدارة العراقية المؤقتة الى ان يشكل شعب العراق حكوم		ة تمثل	ه

)، وتعت		بر اللئح		ة التنظيمي		ة رق		م (1483يعترف بها المجتمع الدولي تمشيا� مع القرار (
 ) م			ن اه			م الل			وائح التنظيمي			ة ال			تي أص			درتها س			لطة الئتلف المؤقت			ة اذ أش			ارت ف			ي6

 ) العلق		ة بي		ن مجل		س الحك		م وس		لطات التح		الف المؤقت		ة ،2القس		م الث		اني منه		ا رق		م (
 وبهذا تكون سلطة الئتلف المؤقتة وتماشيا مع قرارات مجلس المن ال	دولي تك		ون ق	د

. 36أسست لول نواة لسلطة عراقية
  : 2005ثانيا/ الدستور العراقي الدائم  

 واجه العراقيون نوعين من التحديات في صياغة وثيقتهم الدستورية ، تمح		ور الن		وع الول
 م				ن ه				ذه التح				ديات ح				ول الوص				ول ال				ى أجم				اع عراق				ي س				ليم عل				ى القي				م السياس				ية

 .أم		ا التح		دي الخ		ر،37الجتماعي		ة ال		تي يف		ترض ان تع		بر ع		ن الهوي		ة الجمعي		ة العراقي		ة 
 بي		ن القي		م الجمعي		ة  العراقي		ة أو بعض		ها عل		ى الق		ل،فتمث		ل بكيفي		ة إيج		اد موازن		ة حقيقي		ة 

 .هن	اك تح	ديات أخ	رى38والقي	م الديمقراطي	ة العالمي	ة ال	تي ي	راد له	ا ان تس	ود ف	ي الع	راق 
تتعلق بالدستور منها: 

  منه			ا م		ا يتعل			ق بكيفي		ة توزي		ع الص		لحيات بي		ن الحكوم			ة التحادي			ة-1
 )"115والق		اليم والمحافظ		ات الغي		ر منتظم		ة ف		ي إقلي		م ، فق		د نص		ت الم		ادة (

 كل ما لم ينص عليه ف	ي الختصاص		ات الحص	رية للس	لطات التحادي		ة ،يك		ون
 م		ن ص		لحية الق		اليم والمحافظ		ات غي		ر المنتظم		ة ف		ي إقلي		م ، والص		لحيات
 الخرى المشتركة بين الحكومة التحادية والقاليم تك		ون الولوي		ة فيه		ا لق		انون

 "39الق		اليم والمحافظ		ات غي		ر المنتظم		ة ف		ي إقلي		م ف		ي حال		ة الخلف بينهم		ا 
وهذا يعني هناك محاباة لصالح صلحيات القاليم على حساب المركز .

 )112ومنه		ا م		ا يتعل		ق ب		إدارة النف		ط أو الغ		از : فق		د نص		ت الم		ادة (-2
 الفقرة أول التي "تقوم الحكومة التحادية بإدارة  النفط والغاز المستخرج م		ن
 الحقول الحالية مع حكومات القاليم والمحافظات المنتجة "الم		ر ال		ذي ي		ثير
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 تس			اؤل ح			ول مص			ير الحق			ول غي			ر المنتج			ة أو غي			ر لمكتش			فة ه			ل ستخض			ع
 لس		لطة الحكوم			ة التحادي			ة ام للق		اليم والمحافظ			ات  عل		ى أساس		أنها حق			ول
 مكتش			فة لحق			ا بع			د نف			اذ الدس		تور. والواق		ع ان			ه ل يوج			د ن			ص ص			ريح يخ			ول

 ) وبم		ا2006الحكومة التحادية باستغلل الحقول الغير مكتش		فة بع		د الع		ام (
 ان استكش		اف النف		ط والغ		از ف		ي المس		تقبل ل		م يت		م حس		ابها ض		من ص		لحيات
 الحكومة التحادية فانهما يبعثان امتي		ازا مقص		ورا عل		ى الق		اليم والمحافظ		ات ،
 ومن ثم سيكون للقاليم والمحافظات الغنية بالنفط والغ		از له		ا حص		را الس		يطرة

 .40على ثلثي نفط العراق ومن ثم سيكون لها قوة اكبر من الحكومة التحادية
 )126تح			ديات تتعل		ق بالي			ة تع			ديل الدس		تور : فق			د نص		ت الم			ادة (-3

 رابعا التي " ل يجوز أجراء أي تع		ديل عل		ى م		واد الدس		تور م		ن ش		أنه ان يتق		ص
 م		ن ص		لحيات الق		اليم ال		تي ل تك		ون داخل		ة ض		من الختصاص		ات الحص		رية
 للس				لطات التحادي				ة، أل بموافق				ة الس				لطة التش				ريعية ف				ي القلي				م المعن				ي ،

". 41وموافقة اغلبيه سكانه باستفتاء عام
 تحديات تتعلق بمنح القاليم صلحية تكوين حرس خاص به	ا : فق		د-4

 )خامس								ا " تخت								ص حكوم								ة الق								اليم بك								ل م								ا121نص								ت الم								ادة (
 تطلبه		إدارةالقليم، وب		وجه خ		اص أنش		اء وتنظي		م ق		وى الم		ن ال		داخلي للقلي		م،

 " وه	ذ الن	ص ق	د يفس	ر م	ن قب	ل أي ط	رف عل	ى أنه	ا42كالشرطة وحرس القليم
 صلحيات لتكوين جيش اخر ينافس الجيش العراقي التح		ادي ، وق		د يمكنه		ا

. 43من الدخول في حروب أهلية مع بقية القاليم
 )119تح		ديات تتعل		ق بالي		ة تش		كيل الق		اليم : فق		د نص		ت الم		ادة (-5

 الت		ي " يح		ق لك		ل محافظ		ة أو اك		ثر تك		وين إقلي		م بن		اء عل		ى طل		ب بالس		تفتاء
 عليه يقدم بأحد الطريقتين " :أول/طلب من ثلثي العض		اء ف	ي ك	ل مجل		س م	ن
 مجالس المحافظ		ات ال	تي ت	روم تك	وين القلي		م .ثاني	ا/طل	ب م	ن عش	ر الن	اخبين

 . وق		د ادى ه		ذا44ف		ي ك		ل محافظ		ة م		ن المحافظ		ات ال		تي ت		روم تك		وين القليم
 الن			ص الدس			توري ال			ى انطلق دع			وات عدي			دة لتش			كيل أق			اليم جدي			دة  منه			ا
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 ال			دعوة لقام			ة إقلي			م النب			ار، وإقلي			م وس			ط وجن			وب الع			راق م			ن رئي			س قب			ل
 المجل		س العل		ى الس		يد (عب		د العزي		ز الحكي		م) وال		دعوة لنش		اء إقلي		م غ		رب

. 45العراق ،وتبنى هذه الدعوة محافظ النبار السبق (فصال الكعود )
 عدم تنظي	م الك		ثير م		ن المس		ائل والمواض	يع وع		دم معالجته		ا دس		توريا-6

 )أول ح		ول76والكتفاء بعبارة " وينظم ذل	ك بق		انون " منه	ا م		ا يتعل	ق بالم		ادة (
 تحدي		د الكتل		ة النيابي		ة الك		ثر ع		ددا أل ك		انت س		بب ف		ي أزم		ة سياس		ية عش		ية

 ،وتأس			يس47، وهن			ا قض			ايا تتعل			ق بتش			كيل الق			اليم46 2010انتخاب			ات ع			ام 
48المجلس الثاني للسلطة التشريعية ( مجلس التحاد)

 المطل		ب الث		اني : العلق		ات التفاعلي		ة لم		دخلت الزم		ة السياس		ية ف		ي الع		راق
 (اختللت بنيوية )2003بعد 

      وج				ود الم				دخلت وح				دها ل يمك				ن ان يحق				ق الزم				ة ويطوره				ا ، ب				ل العملي				ات
 التشغيلية تعتبر المحرك الساس ال	ذي يحق	ق ه	ذا، وال	تي تح		دث تف		اعلت مح		ددة بي	ن
 مجموعة من المدخلت بصورة تعزيز من الزمة وتزيد قوتها وح		دتها، وت		ؤدي ال		ى إخ		راج
 هذه الزمة الى البيئة المنظمة، لذلك لبد من التأكيد على الدور البارز الذي تؤديه هذه

 لق		د تمخض	ت العملي		ات التش	غيلية لم	دخلت[. 49العملي		ات التش		غيلية ف	ي إنجاحالزم		ة
 الزمة السياسية في العراق بروز كتل سياسية وحزبية (طائفية)، والتي تولت إدارة الس		لطة
 ف		ي الع		راق وفق		ا� لمنط		ق التحاص		ص والتواف		ق ف		ي التش		كيل الحك		ومي وال		وزاري كفاع		ل
 محلي كان لها الدور البارز في تحقيق الزمات السياسية في العراق.  عليه، سنتناول هنا

.] 2003اهم نتائج العمليات التفاعلية لمدخلت الزمة السياسية في العراق بعد عام 
أول/ ضهور كتل سياسية وحزبية طائفية : 

  أح		زاب وهياك		ل تنظيمي		ة2003      ب		رزت ف		ي الس		احة السياس		ية العراقي		ة ومن		ذ ع		ام 
 تح		ت مس		ميات متع		ددة بعض		ها علم		اني والخرإس			لمي، وبعض		ها ك		بير وق		وي ،والخ		ر
 ص		غير وض		عيف لي		س ل		ديه م		ن الح		زب س		وى الس		م أو بع		ض البيان		ات الص		حفية، بعض		ه
 ذو قاع		دة ش		عبية والخ		ر يفتق		د ل		ذلك، بعض		ه مع		روف ل		دى الش		ارع العراق		ي ول		ه تاري		خ
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 . وق		در2003طوي		ل وخ		بره ف		ي مج		ال العم		ل السياس		ي، والخ		ر ل		م يظه		ر أل بع		د ع		ام 
 ) كي			ان ح			تى انتخاب			ات أذار300ع			دد الكيان			ات والح			زاب السياس			ية ال		ى اك			ثر م			ن (

201050.
  ال	تي دارت العملي	ة السياس	ية      في الواقع، ان القوى والحزاب السياسية المعارضة

  على الغلب هي أحزاب ذات انتماء ديني م		ذهبي ،وبالت	الي ف	ان ه	ذا9/4/2003بعد 
 ،51المش	هد السياس	ي أع	اد تنض	يد المجتم	ع العراق	ي عل	ى أس	اس ه	ويته الطائفي	ة والعرقي	ة

 وهذا عزز م	ن التكت	ل الط		ائفي لص	الح الق		وى السياس	ية والحزبي	ة . فه	ذه الح		زاب ومن	ذ
 نش		أتها الول		ى، ق		امت عل		ى أس		س طائفي		ة بحت		ة ،وم		ن ث		م فه		ي بطبيع		ة نش		أتها أح		زاب
 طائفية أيانها ل يمك	ن ان تك		ون إل أح	زاب كردي	ة أو س		نية أو ش		يعية ، فق	د نش		أ الح	زب
 ال		ديمقراطي الكردس			تاني عل		ى المقول			ة (القومي		ة)، ونش		أ ح		زب ال		دعوة الس			لمي  من		ذ
 الجتم				اع التأسيس				ية الول عل				ى المقول					ة (المذهبي				ة)، أم				ا المجل				س العل				ى للث				ورة
 الس		لمية ال		ذي ش		كل ف		ي ب		دايته ك		ونه تجمع		ا� للق		وى (الش		يعية) المعارض		ة، فق		د ض		ل
 محكوما� بلحظة التأسيس هذه وضلت الهوية الش		يعية تطغ		ي عل		ى ك		ل م		ا س		واها ،ك		ذلك

 ، وك				انت المقول				ة (الش				يعية) عم				وده2003التي				ار الص				دري ال				ذي نش				أ تنظيمي				ا بع				د 
 الساس ، ليس بسبب طبيعة النشأة لهذا التيار في تس		عينيات الق		رن الماض		ي ب		ل بس		بب

 ، وعل		ى مس		توى الط		راف الس		نية فجميعه		ا2003طبيع		ة الص		راع ال		ذي اس		تحكم بع		د 
 ب		دون اس		تثناء تأسس		ت عل		ى مقول		ة " الهوي		ة الس		نية " ويض		م ذل		ك أيض		ا القائم		ة العراقي		ة
 التي ل يمكن ان تصنف في النهاية إل ائتلف س		ني ،أيأنه	ا دخل		ت ال	ى قائم		ة التص		نيف

 ) ف		ي ه		ذه1960الهوي		اتي ،واذا ك		ان الح		زب الس		لمي ل		م يفك		ر ف		ي لحظ		ة التأس		يس (
 المس		ألة بس		بب  طبيع		ة الدول		ة الس		نية ف		ي الع		راق حينه		ا ، ف		أنه اعتم		د ه		ذه المقول		ة بع		د

 بطريقة عملية . 2003نيسان 
        علي				ه ، نح				ن هن				ا لي				س أم				ام خلف				ات بي				ن كيان				ات سياس				ية تتعل				ق بالتطلع				ات
 اليديولوجي			ة ، أو ببرام			ج العم			ل ف			ي ح			ال الوص			ول ال			ى الس			لطة ، وإنم			ا نح			ن بص			دد
 خلفات اكثر عمقا تعكس انقس		ام ال	ذاكرة وال		رؤى بي	ن كيان	ات سياس		ية تس	تمد وجوده		ا
 وديمومتها من الولءات الولية والتي ساهمت في تغذيتها وتعزيزها. وفي ظل هذا الواقع

]44[



2003الزمات السياسية في العراق بعد عام 

 ل		م يج		ر التعام		ل م		ع أي معارض		ة مفترض		ة ف		ي مجل		س الن		واب العراق		ي من		ذ تش		كيل أول
 ،  وف				ق التص				نيف الهوي				اتي البح				ت ويج				ري اته				ام2003حكوم				ة ف				ي الع				راق بع				د 

 المعارضين مقدما� بصفتهم الهوياتية السياسية وتسويق معارضتهم بوص		فها س		نية أو ش		يعية
  لتشكل عائق أمامأي محاولة إصلحية وانعك	س ذل	ك عل	ى[.52أو كرديه ليسهل إهمالها

.تباين الرؤى للحلول والبدائل المفترضة إزاءالزمات السياسية
  ، قامت سلطة التحالف المؤقت		ة ، العم		ل2003/نيسان 9     فبعد احتلل العراق في 

 عل		ى تعزي		ز وتغذي			ة الهوي			ة الديني		ة ف			ي الع		راق ،بالس			تخدام الص		ريح للهوي			ة الطائفي			ة –
 العرب والكراد،السنة والشيعة، ومن ثم تنظيم البناء السياسية على أساس عرقي ط		ائفي،

  ، عل		ى2003 تم		وز 13وتجس		د ذل		ك ف		ي مجل		س الحك		م الم		ؤقت ال		ذي تأس		س ف		ي 
 أس		اس نظ		ام المحاصص		ة ،أي التعيي		ن ف		ي المناص		ب وفق		ا لم		ا يناس		ب الحج		م المف		ترض
 للطائف		ة المعني		ة م		ن الس		نة والش		يعة والك		راد ، م		ع من		ح التركم		ان والمس		يحين مناص		ب
 بغض النظر عن حجم طائفة كل منها ، ولم تس	تطع الحكوم		ات السياس		ية المتعاقب		ة ال	تي

 ، ح		تى الي		وم م	ن  ان تتخل		ص م	ن2004عقبت حكوم		ة الس	يد إي	اد علوي ف	ي حزي	ران 
 ه		ذا المنط		ق الط		ائفي العرق		ي بع		د ترس		يخه ب		ل تف		اقمت بهيمن		ة أح		زاب ك		انت وم		ا زال		ت
 قائم		ة أم		ا عل		ى أس		اس عرق		ي (ح		زب التح		اد ال		وطني الكردس		تاني والح		زب ال		ديمقراطي
 الكردس		تاني)، أو ل		ديها أجن		دة طائفي		ة (الح		زاب الس		نية الس		لمية والح		زاب الش		يعية

 ، هك			ذا، اس			هم (المجل			س) ف			ي تعمي			ق الهوي			ة الطائفي			ة وزي			ادة إفرازاته			ا53الس			لمية)
 الس			لبية عل			ى المجتم			ع والعملي			ة السياس			ية وتعمق			ت المش			كلة خلل النتخاب			ات ال			تي
 تمت  على أساس		الحزاب ل الف	راد .هك	ذا ، تش		كلت الح	زاب السياس		ية عل	ى أس	اس
 طائفي وعرقي وليس على أساس البرنامج السياسي ، واتخ		ذت التعددي		ة الحزبي		ة العراقي		ة
 منه		ج تس		يس الرم		وز الفرعي		ة ف		ي من		اورة ترم		ي ال		ى اس		تغلل الق		درة الفرعي		ة للسياس		ات
 بشأن الفروقات الساسية في المجتمع لغرض التن		افس السياس		ي  وه		و م		ا ارب		ك النخ		ب

.54السياسي وجعل المواطن ل يشعر بهويته العراقية الواحدة
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 ) أخ	ذت تتعام	ل م	ع معطي	ات الواق	ع      هكذا ولدت أحزاب  (وكت	ل سياس	ية طائفي	ة 
 السياسي بمنطق الطائفة والهوية حتى اصبح مستقبل العراق والعملي		ة السياس		ية محكوم		ة

مسبقا بتوافقات زعماء الكتل السياسية .

ثانيا�/ المحاصصة الطائفية 

 تقس		يم الك		ل عل		ى مكون		اته ،وحس		ب الس		تحقاق الكم		ي للط		رافوتعن		ي المحاصص		ة "
 المشاركة في العملية السياس		ية، وه		ي كمنه		ج سياس		ي يس		مح لجمي		ع المكون		ات الحزبي		ة
 الف			ائزة ع			بر النتخاب			ات الديمقراطي			ة م			ن المش			اركة ف			ي الحكوم			ة، وتحم			ل المس			ؤولية

 وف		ي الع		راق نج		د ان المحاصص		ة ق		امت عل		ى أس		اس التمثي		ل النس		بي. 55لدارة الدول		ة 
 لجميع الطوائف والقوميات ف	ي الحكوم		ة بم	ا بت	وائم و كث	افتهم الس		كانية ،وذل	ك بأس		ناد
 مناص			ب ومراك			ز تختل			ف ف			ي أهميته			ا ووزنه			ا السياس			ي لممثل			ي ه			ذه الثنيات			الطوائف

.56والقوميات
 هك				ذا، أدت المحاصص				ة الطائفي				ة ال				ى خل				ق أج				واء م				ن التخن				دق الثن				ي وال				ديني و
 التن		افس الس		لبي بي		ن الح		زاب والكت		ل للس		يطرة عل		ى دف		ة الق		رار رافقه		ا م		ا اس		تجد م		ن
 انفلت امني وتدهور اقتصادي وتفاقم مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية ، وفي خضم
 ذل			ك ض			هر عل			ى الس			طح الخلف بي			ن الح			زاب الكيان			ات والكت			ل، وتص			اعدت ح			دة
 الخلف			ات لتأخ			ذ ش			كل� بعي			دا ع			ن الخلف			ات السياس			ية ،وه			ي عل			ى الرجحخلف			ات

 ،  وعل		ى ه		ذا الس		اس ج		اء تش		كيل الحكوم		ات العراقي		ة المتعاقب		ة وفق		ا57مص		الح ذاتي		ة 
 لمبدء المحاصصة الطائفية لتلح		ق أذى ك	بيرا بالدول		ة العراقي	ة الحديث		ة وه		و م		ا جع		ل ك		ل
 ح		زب وكتل		ة سياس		ية يش		عر ان		ه أم		ام غنيم		ة يج		ب ان يأخ		ذ منه		ا م		ا يس		تطيع م		ن خلل
 ممثليه سواء كانوا في موقع وزاري أو ف		ي الم		ديريات العام		ة أو المحافظ		ات ، ح		تى ب		ات
 ك		ل همه		م تحقي	ق المن		افع الحزبي		ة الض		يقة ،والتطل	ع ال		ى منفع		ة حزبه	م اك		ثر م		ن تحقي	ق
 منفع			ة ال			وطن أو يعم			ل بق			رار الحكوم				ة ، وله			ذا ج			اءت ال			ولدة الوزاري			ة عل			ى قاع			دة
 المقايض			ة :م			اذا تري			د ؟وم			اذا تعطين			ي؟ فس			ادت المحاصص			ة والتكس			ب الحزب			ي عل			ى
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 . ح			تى أص			بحت مس			الة تعيي			ن وكلء ال			وزارات58حس			اب المص			لحة الوطني			ة العراقي			ة 
 )75مص		در خلف داخ		ل وخ		ارج مجل		س الحك		م، وبل		غ ع		دد وكلء ال		وزارات آن		ذاك(

 وكيل� أي بمع			دل ثلث			ة وكلء لك			ل وزارة ،واعت			بر الك			ثيرون ان أعض			اء مجل			س الحك			م
 الذين يتوزعون حسب الطوائف عكس		وا انتم		اءاتهم المذهبي		ة والعرقي		ة ف		ي اختي		ار ال		وزراء

 ، ان م		ا59ف		ي الحكوم		ة وه		م الن يعكس		ون انتم		اءاتهم أيض		ا ف		ي تعيين		ات وكلء ال		وزراء
 يزيد من خطورة الموقف هو خضوع الهيئات المستقلة لقاعدة المحاصص		ة الطائفي		ة، ب		ل
 ان آلي				ة المحاصص				ة وف				ق النم				وذج الت				وافقي ينس				حب عل				ى مؤسس				ات الدول				ة كاف				ة
 كالمؤسسة القضائية ، والمفوضية العليا المستقلة للنتخابات التي ل بد ان تكون ممثلة
 بالمكون		ات الجتماعي		ة الثلث	ة وه		و م	ا يجع		ل م	ن الق	رار السياس	ي معطل� ف	ي ح		ال ع	دم
 التوافق عليه لمتلك الطراف حق الفيتو المتبادل ، مم		ا يجع		ل البن	اء المؤسس		ي للدول		ة
 هشا� وعرضة لخطر الصراعات والتجاذبات والتخن	دق الط		ائفي ويقل		ل معي	ار الكف		اءة ف		ي
 التوظي				ف ال				ذي  يس				تعاض عن				ه بمعي				ار النتم				اء ال				ى الجماع				ة الطائفي					ة والقومي					ة ،

. بل ان توزيع )60(وبالمحصلة ينتج عنه اضعاف الدولة
      هك			ذا ، أص			بحت المحاصص			ة  ه			ي س			يدة الموق			ف ال			ى ان تبل			ور وع			ي ش			عبي و
 سياسي لكسر حاجز المحاصصة، ولكن هؤلء السياسيين لديهم اكثر من طريق		ة لخ		داع

 ، فق		د أط		رت سياس		ة المحاصص		ة ه		ذه بإط		ار مس		مياتي م		ن61الش		عب واللتف		اف علي		ه 
 اج		ل تج		اوز إرهاص		ات مب		دأ المحاصص		ة ،وم		ن هن		ا تبن		ت الق		وى المش		اركة ف		ي العملي		ة

 حي	ث) ،62(السياسية مفهوم	ا� آخ	را� ع	رف ب	 (التواف	ق ال	ديمقراطي) أو الديمقراطي	ة التوافقي	ة
 ب		دل السياس		يون التس		مية م		ن ( محاصص		ة طائفي		ة ) ال		ى (التواف		ق السياس		ي )، واض		عين

.63ملمح هذا التوافق في جلساتهم الخاصة
ثالثا�/ التوافقية السياسية:

 والتوافقي		ة : ه		ي اس		تراتيجية ف		ي إدارة النزاع		ات ،م		ن خلل الوف		اق بي		ن مختل		ف النخ		ب
 بدل� من التنافس، واتخاذ القرارات بالكثرية، وقد ولدت هذه الديمقراطية ، من الحاجة
 إل		ى توس		يع ديمقراطي		ة الغلبي		ة المعه		ودة، أي من		ع تس		لط الغلبي		ة عل		ى القلي		ة ،ومن		ع

]47[



2003الزمات السياسية في العراق بعد عام 

 القلية من تخريب الديمقراطية ذاتها بذريعة وجود أغلبي		ة تس	تبد برأيه		ا. علي		ه، يمك		ن أن
 نخلص إلى القول: بان الديمقراطية التوافقية هي آلية سلمية لتداول الس		لطة ف		ي مجتم		ع
 متعدد يواجه خطر النقسام بسبب تطرف مكوناته الجتماعية وعدم ثقتها بعضا ب		البعض
 الخر، ل	ذا يلج		ا ق		ادة ه	ذه المكون		ات إل		ى التواف	ق كس	بيل آم		ن لتقاس		م الس		لطة واتخ		اذ

 .64القرارات على أساس الحلول الوسط ووفقا� لمنطق الصفقة السياسية
    عليه، يمكن القول ان التوافقية السياسية في العراق تقوم على أربعةأركانأساسية :

 الرك		ن الول :  تش		كيل ائتلف واس		ع ، فالس		مة الساس		ية للديمقراطي		ة التوافقي		ة ه		ي ان
 الزعم		اء السياس		يين  لك		ل قطاع		ات المجتم		ع الف		ردي تتع		اون م		ع ائتلف واس		ع لحك		م
 البلد ،أم			ا عل			ى ش			كل تح			الف رئاس			ي ك			بير أو تح			الف حك			ومي كم			ا ه			و ف			ي النظ			ام
 البرلم				اني ، أو م				ن خلل مجل				س أو لجن				ة ذات ص				لحيات واس				عة .أم				االركن الث				اني
 المتعل			ق ب			الفيتو المتب			ادل: ويمث			ل حك			م الفيت			و المتب			ادل حك			م القلي			ة الس			لبي ،اذ ان
 المش		اركة ف		ي الئتلف الواس		ع يتي		ح ض		مانة سياس		ية مهم		ة لقط		اع القلي		ة لكنه		ا ليس		ت
 حماي				ة مطلق				ة ول خالي				ة م				ن العي				وب ، اذ ينبغ				ي للق				رارات ان تتخ				ذ ف				ي الئتلف				ات
 الواس		عة، ل		ذلك فل ب		د م		ن إض		افة فيت		و القلي		ة ال		ى مب		دأ الئتلف الواس		ع ؛ل		ذا ينبغ		ي
 تعض			يد خاص			ية الئتلف الواس			ع بمب			دئ الع			تراض أو الفيت			و المتب			ادل وتض			منه وثيق			ة

 . أم		ا الرك		ن الث		الث :فيتعل		ق بالتناس		ب ،وعل		ى الرغ		م م		ن الجه		ود ال		تي ب		ذلت65الدس		تور
 لمحاول			ة تحقي			ق التناس			ب ف			ي الحكوم			ات العراقي			ة لس			يما ف			ي توزي			ع المناص			ب ف			ي
 المؤسس		ات السياس		ية والمني		ة  وتوزي		ع الخ		دمات أل ان ذل		ك ل		م يتحق		ق عل		ى الص		عيد
 العملي بل اقتصرت المناصب عل		ى ع		دد مح		دود م	ن المتنف		ذين ف		ي الح		زاب السياس		ية
 دون تحقيق التناسب المطلوب،  والركن الرابع هو درجة عالية من الستقلل لكل قطاع

. 66في إدارة  شؤونه الذاتية 
      ان التوافقي				ة تقتض			ي التواف			ق بي			ن الكت				ل والح			زاب المكون				ة والممثل				ة للمجتم			ع
 بأكمله وضمن اطار حق الفيت		و ، بي		د ان  الس		لوك السياس		ي للكت		ل والح		زاب السياس		ي
 وواق			ع الخلف			ات بينهم			ا أدت ال			ى تعطي			ل إق			رار التش			ريعات القانوني			ة ؛ فق			د أص			بحت
 الخلفات والتوافقات السياسية مانع		ا� وعائق		ا� أمام		أداء الحكوم		ة الس		ليم كم		ا ح		الت دون

]48[



2003الزمات السياسية في العراق بعد عام 

 تطور النظام الديمقراطي في العراق سياسيا� وإداريا ، وم		ن نت		ائج تط	بيق الديمقراطي		ة عل		ى
 مجلس النواب ان شرط التواف		ق اص	بح آلي		ة معطل		ة للق	رار السياس		ي والتش		ريعي، ومعطل�
 للدور الرقابي الذي يعد صمام المان من تعسف الس		لطة التنفيذي		ة ،أم	ا الق	رار التش		ريعي
 بالتحدي		د الق		رارات الهام		ة فل يت		م عل		ى وف		ق قاع		دة اغلبيهالص		وات ، واس		تجابة الق		رار
 لمصلحة عموم الشعب بل يتم من خلل توافقات بين ق		ادة الكت		ل والط		وائف ومحكوم		ة
 بالتوازن			ات والس			تجابة لمص			الح الجماع			ة الجتماعي			ة ، والتص			ويت عل			ى وف			ق قاع			دة

  ال		تي تت		م خ		ارج قب		ةاغل		بيه ن		واب المج		الس التش		ريعية يك		ون تص		ويتا� لحق		ا� للتوافق		ات
).67(البرلمان

     له		ذا ك		ان البن		اء السياس		ي ف		ي الع		راق الث		ر الب		الغ ف		ي خض		وع ك		ثير م		ن التوافق		ات
 السياس					ية لمنط					ق المحاصص					ة لتص					بح التوافقي					ة السياس					ية  الرك					ن المكم					ل لنظ					ام
 المحاصص			ة الطائفي			ة ف			ي الع			راق وق			د تمخ			ض عنه			ا غي			اب دور المعارض			ة السياس			ية
 البرلمانية، فجميع الكتل والحزاب السياسية الف		ائزة ف		ي النتخاب		ات تش		ترك ف		ي العملي		ة

  ف			ي الق			رارات السياس			يةالسياس			ية بنس		ب متباين			ة ض		من اط		ار المحاصص			ة "والتواف		ق"
 باستثناء الحزاب الغير فائزة هي بطبيعة المر مهمشة وخضعت لدكتاتورية الكت		ل الف		ائزة

عليه. 
رابعا�/ غيابا دور المعارضة البرلمانية:

 جه				از ص				راع منظ				م يه				دف إل				ى الوص				ول إل				ى     تع¦				رف الح				زاب السياس				ية : أنها
 . وه		و مجموع		ة م		ن الف		راد  ينظمه		م منتظ		م معي		ن وتجعه		م مص		الح ومب		ادئ68الس		لطة

 م	ن ه	ذا يتض	ح ان ه	دف. 69معينة ويهدفون الى الوصول الى الس	لطة أو المش	اركة فيه	ا 
 الح				زاب السياس				ية ه				و الس				عي بالدرج				ة الس				اس م				ن اج				ل الوص				ول ال				ى الس				لطة
 السياس		ية، وم		ن اج		ل ذل		ك فه		و ل ي		تردد ف		ي اتب		اع كاف		ة الوس		ائل ال		تي توفره		ا الظ		روف
 الخاصة  بكل مجتمع ،ولكن الوصول الى السلطة كهدف أساس للحزب ل يتوقف عن		د

. 70ذلك فقط بل يتجاوز الى الحفاض عليها وإبقائها في حوزته 
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      وحول الية وصول الحزاب السياسية ال		ى الس		لطة ،فهن		اك الليتان		الولى،  تت		م ض		من
 اطار الدستور وقواعد اللعبة الديمقراطية  وتأخ		ذ ش		كل التن		افس الس		لمي ض		من القن		وات
 المؤسس				اتية الرس				مية والدس				تورية بعي				دا� ع				ن التش				نجات السياس				ية م				ن خلل تن				افس

  ، فيك		ون الح		زب الف		ائز ه		و م		ن يتس		نم71الح		زاب السياس		ية ع		بر ص		ندوق النتخاب		ات
 الس			لطة ،أم			ا الح			زب الخاس			ر ف			ي النتخاب			ات فيش			كل معارض			ة برلماني			ة ويعم			ل م			ع
 الحكوم		ة ض		من اط		ر الدس		تور والق		انون بم		ا يخ		دم الش		عب ويق¦		وم العملي		ة السياس		ية م		ن
 خلل الرقابة البرلمانية وه	ذه اللي	ة معتم		دة م	ن قب	ل النظم		ة الديمقراطي		ة ،أم	ا ف		ي ع	الم
 الجنوب التي تسودها أنظمة شمولية ، فأن التنافس بي		ن الق		وى السياس		ية غالب		ا ل يج		ري
 بالطريقة السلمية  والسياسية عبر القنوات المؤسساتية الدستورية (الشرعية)، ب		ل يت		م ف		ي
 الغلب ع		ن طري		ق العن		ف بي	ن فئتي		ن الول		ى محافظ		ة تته		م ب		الجمود وترف	ض الص		لحأو
 التغيير ، والثانية متج		ددة تته		م بالعمال		ة للغ		رب والخ		روج ع		ن ال	دين والع		ادات والتقالي		د.
 حي		ث تق		وم النظم		ة الحاكم		ة بس		د الب		واب ف		ي وج		ه أي وس		يلة م		ن الممك		ن ان ته		دده
 ومنها المعارضة السياسية ،وهو ما يؤدي ال		ى تغي		ب دور المعارض		ة السياس		ية البرلماني		ة ،
 وبالت			الي تك			ون مج			برة عل			ى اعتم			اد الط			رق غي			ر الش			رعية للتغي			ر أو ربم			ا التع			اون م			ع
 الجه			ات الخارجي			ة ، م			ن هن			ا تته			م المعارض			ة السياس			ية ف			ي ع			الم الجن			وب (بالعمال			ة
 الجنبية ). من جهة أخرى، ان عدم اكتمال مقومات الوحدة الوطنية  ف		ي ع		الم الجن		وب

 .وربم		ا يك		ون مس		وغا�72يجع		ل م		ن وج		ود المعارض		ة  السياس		ية خط		را عل		ى وح		دة الدول		ة 
بعدم السماح  للمعارضة السياسية بالعمل السياسي .

 أما النظمة الشتراكية ، فترى ان		ه طالم		ا ان الح		زاب السياس		ية انعك		اس لمص		الح طبقي		ة
 معينة ، وانطلقا من فلسفة هذه النظم بضرورة إلغاء الطبقية وقيام طبقة اجتماعية واحدة
 ممثلة للمجتمع فأنها ترفض التعددية الحزبية وتدعو لقي		ام نظ		ام ح		زب واح		د يمث		ل طبق		ة
 اجتماعي		ة واح		دة . وم		ن المع		روف أن النظم		ة السياس		ية ذات الح		زب الواح		د ل تع		ترف

 . علي		ه، ان ع		دم تض		من بع		ض73بش		رعية المعارض		ة المنظم		ة ال		تي توج		د خ		ارج الح		زب 
 النظم السياسية كل القوى الفاعلة في المجتمع سيما في عالم الجن		وب وع		دم الع		تراف
 بحق بعض الجماعات الثني		ة أو الديني		ة أو السياس		ية ف		ي المش		اركة السياس		ية ي	دفع ه	ذه
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 الجماعات الى ممارسة التأثير على السياسة خارج دائرة م		ا مت		اح م	ن مؤسس		ات وقن		وات
 رس		مية فتتج		ه الحكوم		ة ال		ى مقاوم		ة  ه		ذه المج		اميع السياس		ية المتم		ردة ب		العنف ض		دها

 ، وه		ذا74مث		ل :ح		ل ه		ذه الح		زاب وحض		رها أو تهدي		د أعض		ائها أو س		جنهم أو قتله		م 
 يعني غياب دور المعارضة الذي يعبر عنه باختلل بنية النظام السياسي . وهذا كان شان

 م –1958فق		د امت		ازت العه		ود الجمهوري		ة الربع		ة ( .75الح		زاب السياس		ية ف		ي الع		راق 
 م) بخاص			ية (الس			تيلء) عل			ى الس			لطة يقابله			ا غي			اب خاص			ية (المش			اركة) ف			ي2003
).2. ينظر جدول (76السلطة

  على مبدء المشاركة في2005 لذلك ، وتلفيا لهذا الغبن اكد الدستور العراقي الدائم 
 - الفق	رة ثاني	ا� )72. وضمن اطار حكومة تواف	ق سياس	ي ،كم	ا نص	ت الم	ادة (77الحكم 

 م		ن النظ		ام ال		داخلي لمجل		س الن		واب العراق		ي: " تع		رض هي		أة الرئاس		ة أس		ماء المرش		حين
 لك		ل لجن		ة م		ن اللج		ان الدائم		ة عل		ى المجل		س للتص		ويت عليه		ا ف		ي قائم		ة واح		دة يت		م

 . بي	د ان ه	ذه الممارس	ات أودت بغي	اب دور"78التواف	ق عليه	ا م	ن قب	ل الكت	ل البرلماني	ة 
  أن الختلف حول تفسير المحكمة التحادي		ة لن		صالمعارضة البرلمانية ، حيث نلحظ

 ) م		ن الدس		تور أك		د موض		وع ف		ي غاي		ة الهمي		ة أل وه		و أن ه		ذه الكت		ل ق		د76الم		ادة (
 أغفل		ت أو تغ	افلت ، عم	دا أو جهل ، ع	ن المعارض		ة البرلماني	ة ، فل	م يتح	دث أح	د ع	ن

  . فالعتراف بوجود المعارضة هو79معارضة برلمانية قوية ، تراقب الحكومة وتقوم أدائها
 النتيجة الولى والهم للتعددية ، ومن الواجب أن تكون هذه المعارضة حرة ولها مركزه		ا
 وموقعه		ا الق		انوني س		واء العلن		ي أو الض		مني ال		ذي يس		مح له		ا بال		دفاع ع		ن حظوظه		ا ف		ي

  .ف			ي حي			ن نج			د ان النص			وص الدس			تورية ال			تي أقره			ا الدس			تور)80(الوص			ول إل			ى الس			لطة
 م ، ل	م تك	رس موقع		ا� قانوني	ا للمعارض		ة البرلماني	ة ، ه	ذا يعن	ي2005العراقي ال	دائم لع		ام 

 ان هن		اك تغي		ب واض		ح للمعارض		ة السياس		ية داخ		ل البرلم		ان ف		ي الع		راق نتيج		ة للتوافق		ات
 السياسية في تقسيم المناصب الدارية والسياسية والمالية ، فالكل يح		اول ان يأخ		ذ وان

. 81يكون له نصيب في هذه المغانم فضل� عن غياب ثقافة المعارضة في العراق
     فالتوافقي		ة ت		ؤدي ال		ى ض		عف مف		اهيم القي		م السياس		ية الديمقراطي		ة أو غيابه		ا واهمه		ا
 المعارض			ة والغلبي			ة السياس			ية لن التوافقي			ة ف			ي ه			ذه الحال			ة تح			اول ان تجه			ض عل			ى
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 موض				وعية الختلف  ال				تي ه				ي القاع				دة الساس				ية الركي				زة  للمعارض				ة والرك				ون ال				ى
 .هك	ذا ج	اء البرلم	ان العراق	ي ينت	ابه خل	ل بني	وي يتمث	ل ف	ي غي	اب82المحاصص	ة الطائفي	ة 

 المعارض			ة البرلماني			ة ك			أداة رقابي			ة عل			ى الس			لطة التنفيذي			ة واداه تقويمي			ة لمس			ار العملي			ة
 السياس		ية ؛ له		ذا ،نج		د ان بع		ض ال		دول لس		يما ال		دول التحادي		ة ، مم		ن اعتم		دت ف		ي
 تشكيل برلماناتها نظام المجلسين وجدت ان التساوي بينهما يق		ود ال		ى تعطي		ل الق		رارات
 والتشريعات لذلك لجأت الى التم		ايز بي		ن المجلس		ين كم		ا ه		و الح		ال ف		ي أس		تراليا وكن		دا
 حيث كان المجلس الدنى هو المس	يطر، بينم	ا المجل		س العل		ى مج		رد مجل		س مراجع		ة

.83وضبط ، كما ان المجلس العلى ل يمنع أطلقا تصديق أجراء ما
الخاتمة ( الستنتاجات والتوصيات )

      يمكن القول ،أن الزمة السياسية في العراق مرت بمهيات ذاتية وموضوعية ، ك		انت
 بمثاب		ة الن		واة الساس		ية للزم		ة السياس		ية تمثل		ت بتب		اين واختلف رؤى المعارض		ة العراقي		ة
 (الس		ابقة) ح		ول الي		ة تغيي		ر النظ		ام السياس		ي ف		ي الع		راق وكي		ف وض		فت الدارة المريكي		ة
 هذه الخلفات بما يخدم مصالحها والعمل على مأسس		تها ف		ي أول بن		اء سياس		ي أش		رفت
 عل					ى تش					كيله الدارة المريكي					ة م					ن خلل س					لطة الئتلف المؤقت					ة متمثل� بمجل					س
 الحكم النتقالي الذي شكل أولى مدخلت الزمة السياسية في العراق لتمتد من مرحلة
 تش		كيل المجل			س ح		تى إعلن تش			كيل الحكوم			ة الدائم			ة بع			د الدس			تور العراق			ي ال			دائم

، مرورا بالمرحلة النتقالية، وقانون الدولة .2005
 وكنتيج			ة لطبيع			ة العملي			ات التش			غيلية لم			دخلت الزم			ة السياس			ية ف			ي الع			راق المتمث			ل

  ،ظه			رت كت			ل سياس			ية ذات ط			ابع اثن			ي ،ق			ومي ،ط			ائفي2003بالبن			اء السياس			ي بع			د 
 حمل		ت ف		ي طياته		ا قي		م وأخلقي		ات جدي		دة م		ن توافق		ات سياس		ية وتحاص		ص ط		ائفي ف		ي
 اقتسام المناصب الوزارية والداري		ة والمالي	ة ف	ي ظ	ل بن	اء ثق		افي ه	ش وتش	ظي ف	ي الهوي		ة
 الوطنية وشيوع ثقاف		ات فرعي		ة ثانوي		ة  بديل		ة ع		ن ثقاف		ة المواطن		ة ، أدت ه	ذه الخلقي		ات
 الجدي		دة ف		ي ظ		ل ه		ذا الوس		ط الثق		افي ال		ى اختلل بني		ة نظ		ام الدول		ة السياس		ي بس		بب
 غي		اب المعارض		ة البرلماني		ة واش		تراك جمي		ع الكت		ل السياس		ية الف		ائزة ف		ي النتخاب		ات ف		ي
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 الحك		م وف		ق منط		ق التواف		ق والمحاصص		ة ، ادى ذل		ك ال		ى ع		دم فاعلي		ة النظ		ام السياس		ي
 على المستوى التشريعي والتنفيذي .هكذا ، كان من مخرج		ات ه	ذا البن		اء السياس		ي وم		ا
 اكتنف			ه ه			ذا البن			اء م			ن قي			م وأخلقي			ات ال			ى ب			روز ازمهمركب			ة (سياس			ية-نفس			ية ) يمك			ن
 وص		فها كونه		ا " أزم		ه بنيوي		ة تكم		ن ف		ي هيك		ل بن		اء الدول		ة السياس		ي ناتج		ة ع		ن مش		اكل
 سياس		ية تراكمي		ة ذات اعتب		ارات قيمي		ة له		ا أبع		اد خارجي		ة (متغي		رات خارجي		ة )وامت		دادات

 ، ( متغي			رات محلي				ة ) وأبع			اد مس			تقبلية " ول			دت2003/ 9/4ت			أريخيه لمرحل			ة قب			ل 
 بطبيعته			ا أزم			ات ثانوي			ة انعكس			ت عل			ى ع			دم ق			دره الحكوم			ة عل			ى إدارة تل			ك الزم			ات

والتعاطي معها بسبب طبيعة الزمة البنيوية المتأصلة في البناء السياسي للدولة.
 في ظل المعطيات أعله وما تم التوصل الية من استنتاجات توص		ي الدراس		ة اعتم		اد آلي		ة
 لمواجه		ة أزم		ة بن	اء الدول		ة ووض	ع الحل		ول الناجح		ة وتج	اوز مظاهره		ا بم	ا يض	من إص	لح

مسار العملية السياسية عبر التي :
  اعتماد التجربة التركية القائمة على أساس اعتماد نظ	ام الح	د الدن		ى-1

 م		ن الص		وات للوص		ول للبرلم		ان ، ومفاده		ا م		ن أج		ل الف		وز بعض		وية البرلم		ان
 %)من أصوات الناخبين ، هذه بطبيعة15فأنها تتطلب حصول المرشح نسبة(

 المر يؤدي إلى ائتلف اغلب الحزاب الصغيرة م	ع الح		زاب الك		بيرة ،وت		دفع
 به			ا نح			و الن			دماج مم			ا يفض			ي أخي			را إل			ى ع			دد قلي			ل م			ن الح			زاب والق			وى
 السياسية المندمجة تصل إلى اثنين أو ثلثة أحزاب تمكن من تش		كيل حكوم		ة
 ائتلفي			ة م			ن حزبي			ن والث			الث يك			ون ف			ي دور المعارض			ة البرلماني			ة بعي			دا� ع			ن
 المحاصص			ة والتوافق			ات، وه		ذا  كفي			ل بتص		حيح مس		ار العملي			ة السياس			يةوبما
 يض			من وج			ود حكوم				ة منتخب			ة ومعارض			ة برلماني			ة يعم			ل كلهم			ا ض			من أط			ر

الدستور  .
 يتض			من) فق			د ب			ات 2005تع			ديل الدس				تور العراق			ي ال			دائم ع				ام (-2

 الكثير من الثغرات التي كانت سبب ف		ي إث		ارة أزم		ات سياس		ية لحق		ة منه		ا : م		ا
 يتعلق بكيفية توزيع الصلحيات بين الحكومة التحادية ولق		اليم والمحافظ		ات
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 ، تح		ديات تتعل		قالغير منتظمة في إقليم ،ومنها ما يتعلق بإدارة النف		ط أو الغ		از 
تحديات تتعلق بآلية تشكيل القاليم .بآلية تعديل الدستور 

 تجمي		د العم		ل بالنظ		ام الفي		درالي ف		ي ال		وقت الح		الي لنتف		اء مقوم		ات-3
 ه		ذا الص		رح الحض		اري متمثل بقي		م المواطن		ة ،حي		ث يع		اني الع		راق م		ن غي		اب
 الهوية العامة واستفحال الهويات الفرعية الخرى طالم	ا ك	انت س	بب ف	ي إعاق	ة

 ، وح			تى يت			م اس			تيفاء متطلب			ات النظ			امأي تنظي			م أو بن			اء سياس			ي واجتم			اعي
 الفي		درالي باعتم		اد آلي		ة تح		ول تدريجي		ة كفيل		ة بتعزي		ز روح المواطن		ة م		ع اح		ترام

الهويات الفرعية الخرى.
 تعزي		ز دور الق		انون ونزاهت		ه ف		ي مواجه		ة الفس		اد السياس		ي ف		ي الع		راق-4

 والتع				اون الس				تخباراتي والقض				ائي م				ع ال				دول الخ				رى بم				ا يض				من ملحق				ة
 الفاس		دين ومح		اكمتهم ومص		ادرة أم		والهم المنقول		ة وغي		ر المنقول		ة ومح		اكمتهم

علنا عبر أجهزة التلفاز .
 اعتماد مجلس الخدمة كألية للتعيين في الوظائف الحكوم		ة ب		دل ع		ن-5

المحاصصة بما يضمن هيئة أو منظومة إدارية كفؤه .
المصادر :
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.322،ص2008- احمد علي محمد ، الطائفية واثرها في حياة العراق السياسية ،أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ،1
.324-المصدر نفسه، ص2
 )∗) ) يرى الباحث ( Patrick Clawson/ انه بغض النظر عن الية تغيير النظام السياسي في العراق ،فأن طبيعة الحكومة الجديدة سيعتمد الى حد كبير على عاملين: أول 

 انيا�/ كيف ينظر الغرب للمستقبل السياسي العراقي ككل ، وعلى حجم القدرات المالية المتاحة لذلك . ربماثفيما اذا كان الغرب مستعدا لللتزام ببناء الدولة في العراق المحتل ، و
هذا يفسر( الى حد ما) سبب الخلل الذي انتاب البناء السياسي في العراق والتي أشرفت عليه الدارةالمريكية عبر سلطة الئتلف المؤقتة. ينظر :

Patrick Clawson, How To Build a New Iraqafter Saddam,ISBN 0-944029-82-5 ,UnitedStatesof America,Washington Institutefor NearEast Policy,2002,P22.
.10،ص2007 -فريق أبحاث ، ديناميكيات النزاع في العراق(تقييم استراتيجي)،بغداد – أربيل ،معهد الدراسات الستراتيجية ، 3
.10 - المصدر نفسه (بتصرف)،ص4
)،جامعة بغداد ،مركز الدراسات الدولية ،41 -إيناس عبد السادة علي العنزي ،الستراتيجية المريكيةوأداره صراع الرادات السياسية على الساحة العراقية ،دراسات دولية ،العدد(5

.78،ص2009
  هانز كريستوف فون سبونيك ، تشريح العراق : عقوبات التدمير الشامل التي سبقت الغزو ، ترجمة : أحمد حسن وعمر اليوبي ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العرية ،-6

.320-289 ،ص ص 2005
 ،ويظهر هذا المر جليا� من خلل قراءة للبيانات الختامية للمؤتمرات9/4/2003- يبدو ان امر إقرار وقبول التقسيم الطائفي، شبة عام/ ما بين الكتل والتيارات العراقية حتى قبل 7

  كان من بين أهدافه تأليف حكومة عراقية ائتلفية انتقالية بعد1991التي عقدتها تلك الحزاب في الخارج ،فالبيان الختامي ل	(لجنة العمل المشترك ) التي عقدت في دمشق عام 
 % للتيار الديمقراطي . وهذا ما20% للتيار القومي الكردي ،20% للتيار القومي العربي ،20%السلميين،40سقوط النظام تقوم بمهام متعددة وعلى أساس النسب التية 

 كشفت عنه المؤتمرات الثلثة التي عقدت بين الجانب المريكي و المعارض العراقية ، هذا يعني ان تقسيم العراق طائفيا كان ممنهج . للمزيد ينظر : شمران العجيلي ،الخريطة
.219،ص2000السياسية للمعارضة العراقية ،الطبعة (الولى )،لندن ، دار الحكمة،

 )،27-إيان وغلس، وأخرون ،الوليات المتحدة في العراق : جريمة إبادة جماعية ، العراق تحت الحتلل ( تدمير الدولة وكريس الفوضى ) ،سلسلة كتب المستقبل العربي (8
.61،ص2008الطبعة الولى ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،

  -يذكر ان ممثل السنه في المؤتمر كان أياد السامرائي عن الحزب السلمي، وقد استحوذ على اغلب مقاعد هذا المؤتمر ،الحزاب الشيعية والكردية . انظر ،جاسم الجبوري،9
) ،على الموقع الليكتروني 26/2/2009مجلس الحكم في العراق بداية التقسيم الطائفي ،موسوعة الرشيد ،تاريخ النشر (

:http://www.alrashead.net/index.php?partd=1&derid=1128    
10 -Anthony H. Cordesman& Sam Khazai, Iraq in Crisis ,Boulder-New York-Toronto-Plymouth-UK ,Center for Strategic & International Studies,May 2014,P.93.
11 - Youssef Bassil, the 2003 Iraq War: Operations, Causes, and Consequences, Journal Of Humanities And Social Science, Volume 4, No. 957, 
Lebanon,Lebanese Association for Computational Sciences,2011.p29.

.92،ص2010كذلك ينظر :احمد بن حمد اليحيى، زلزال في بلد الرافدين :قصة غزو العراق ،الطبعة الولى ،بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون،
 )، الطبعة27-جوان كول ،الشيعة العراقيون : حول تأريخ حلفاء أمريكا المحتملين ،في : مجموعة باحثين ، العراق : الغزو –الحتلل-المقاومة ،سلسلة كتب المستقبل العربي (12

.157،ص2003(الولى)،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،
.194،ص2006نقل� عن :زهراء عبد ال حسن ،السياسة المريكية اتجاه العراق منذ التسعينات ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، -13
، على الموقع الليكتروني :8/4/2014- نقل عن :سالم مطر ،خطر أسرار الستراتيجية المريكية في العراق والشرق الوسط ، استخرج بتاريخ :14

http.www.salim.mesopot.comindex.phpoption=com_content&view=article&d=962010-09-05-05-53-13&catid=37
 (دراسة ميدانية ) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النهرين ، كلية العلوم2011-2003-نقل عن : ميثم عنيدي علي ،البطالة والعنف السياسي في العراق خلل المدة 15

.117،ص2013السياسية ،
،ص2008 :الطبيعة ،التوجهات ،التحديات ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ،2003-محمد عبد الحمزة خوان الحسناوي ، النظام السياسي العراقي بعد 16

64.
  ،كانت علة وجود هذه المؤسسة هو الشراف على إصلح البنى التحتية العراقية الحيوية المتضررة من الحرب مثل حقول النفط2003 -انشأ المكتب في البنتاغون عام 17

 والمستشفيات والطرقات وشبكات التصال ومن أولوياتهالخرى تجنب حدوث كارثة إنسانية مجاعة و أوبئة، وكانت هذه المؤسسة مسؤولة مباشرة أمام مكتب وزير الدفاع في
.37،ص2006البنتاغون . ينظر :السفير بول بريمر ، عام قضيته في العراق :النضال لبناء غدµ مرجو ، ترجمة :عمر اليوبي ،بيروت ، دار الكتاب العربي ،

 ، خدم في هيئة استشارية فيدرالية سابقا ،عين مشرفا على هيئة تسمى ( مكتب إعادةالعمار15/4/1938-(جي مونتغمري كارنر ) هو فريق أول متقاعد ،من مواليد18
 ) للمن القومي  لتولي مسؤولية الشراف على24)الذي انشأه التوجيه الرئاسي رقم ( 2003 – أيار /مايو 2004) في ( كانون الثاني /يناير ORHAوالمساعدات النسانية )(

.36،ص2009إدارة العراق بعد انتهاء العمليات العسكرية. للمزيد ينظر : ستيوارت دبليو بووين البن ،الدروس القاهرة :تجربة إعادةأعمار العراق ، واشنطن ،
.37-36 - المصدر نفسه ،ص ص19
 - حزيران يونيو2003) ؛مندوب الرئيس المريكي للعراق (أيار /مايو 2004 – حزيران يونيو 2003 -السفير ال	 بول بريمر الثالث :مدير سلطة الئتلف المؤقتة (أيار / مايو 20

.X ستيوارت دبليو بووين البن ، مصدر سبق ذكره ،ص) للمزيد ينظر :2004
.117-نقل عن : ميثم عنيدي علي ،مصدر سبق ذكره ،ص21
)∗ من قبل سلطة9/4/2003) " اجتثاث البعث" هو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من التدابير القانونية والدارية التي اتخذت في العراق بعد سقط النظام السياسي في، 

 الئتلف المؤقتة وكان الهدف الرئيسي منها هو منع حزب البعث من استعادة السلطة في العراق ،هكذا عزل البعثيين من الخدمة الحكومية تبعا� لرتبهم في الخدمة المدنية أو حزب
  وقد شهدت فصل عشرات اللف من أعضاء الحزب من2004- 2002البعث .والواقع هناك ثلث مراحل لعملية اجتثاث البعث تتمثل بالتي : المرحلة الولى تمتد من عام 

 ، وفيها تزايدت الضغوط من اجل الصلح واحتدم النزاع وباتت إعادة التعيين في الوظائف2008-2005وظائفهم ،وبدأ خللها التمرد المسلح . المرحلة الثانية تمتد من عام 



 ، وفيها استبدلت الهيئة الوطنية العليا لجتثاث البعث ، ونشأ صراع لدارة خليفتها المعروفة باسم "الهيئة الوطنية2012-2008غاية في الهمية . المرحلة الثالثة تمتد من عام 
 ، ترجمة :ايمن ح.حداد ،2012-2004العليا للمسائلة والعدالة " للمزيد ينظر : ميراندا سيسونز  وعبد الرزاق الساعدي ، إرث مر :دروس من عملية اجتثاث البعث في العراق 

.12،ص2013المركز الدولي للعدالة النتقالية ، 
 " يذكر ان هناك اتجاه في مجلس النواب العراقي لسيما  ائتلف العراقية "الذي يتكون من تيارات وأحزاب مختلفة منها( حركة الوفاق العراقي، الحوار الوطني ،كتلة متحدون ،

 الحزب السلمي العراقي ،حركة الحل ، وحركة تجدد " تتبنى قناعة تعديل قانون المسائلة والعدالة باتجاه تحديد السقف الزمني لعملها ومن ثم إنهاءه . للمزيد ينظر : الهيئة الوطنية
)، على الموقع الليكتروني: 21/3/2013العليا للمسائلة والعدالة-الدائرة العلمية ،تاريخ النشر ( 

http://WWW.ncajustice.iq/index.php?option=com_content&view=article&59&catid
)∗∗قال الحاكم المدني المريكي بعد غزو العراق بول بريمر في حديث له مع الشرق الوسط ،ان الكراد في العراق هددوا بالنفصال ما لم يحل الجيش العراقي السابق بعد( 

.2009 / مايو /10) في 11121يقوط النظام العراقي السبق الذي من شأنه ان يؤدي الى حرب إقليمية ومحلية . نقل عن صحيفة الشرق الوسط، العدد(
.78-62 -السفير بول بريمر ، المصدر السابق ،ص ص22
.10،ص2006 شباط 27في 52تقرير الشرق الوسط رقم - المجموعة الدولية لدارة الزمات، الحرب العراقية المقبلة ؟الطائفية والصراع الهلي ،23
 %) عن1 -في دراسة إحصائية قام بها الباحث (هارفي برينير) لبيان اثر البطالة على التكلفة الجتماعية والنفسية استخلص من نتائج الدراسة انه بزيادة معدل البطالة بنسبة (24

 % ، وهذ يعكس4%وترتب على ذلك زيادة الدخول الى المصحات النفسية بنسبة 6% ويزداد معدل جرائم القتل بحوالي 4المعدل الفعلي فأن  معدل النتحار قد يزداد بنسبة 
 الثار النفسية والجتماعية والمنية للبطالة على الفرد والمجتمع .للمزيد ينظر :مجيد علي حسين وعفاف عبد الجبار سعيد ، مقدمة في التحليل القتصادي الكلي ،الطبعة

. 333،ص2003(الولى )، عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع،
.57،ص2010، رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،2003- عدي فالح حسن ، العنف السياسي في العراق بعد 25
.129، ص2009 - يوسف احمد ابو فارة ، إدارة الزمات –مدخل متكامل ، الطبعة (الولى)، الردن ،إثراء للنشر والتوزيع، 26
.2003/تشرين الول 16) الصادر في 1511 - المم المتحدة ، مجلس المن ، القرار رقم (27
 )∗ ويضم كل من2002 ) مجلس القيادة العراقي"  ، ويسمى أيضا " مجلس السبعة "، وهو المجلس الذي انتقي خلل المؤتمر الذي عقدته المعارضة العرقية في " لندن عام ، 

 :احمد الجلبي ،أياد علوي ،الزعيمان الكرديان  مسعود البرزاني ، قائد الحزب الديمقراطي ،وحليفة ومنافسه أحيانا جلل طالباني قائد التحاد الوطني الكردستاني، نصير الجاد
 رجي ،إبراهيم الجعفري، وكل من ( عادل عبد المهدي وحامد البياتي ) لتغيب عبد العزيز الحكيم  .ينظر: السفير بول بريمر ، عام قضيته في العراق :النضال لبناء غدµ مرجو ، ترجمة

. 64،ص2006:عمر اليوبي ،بيروت ، دار الكتاب العربي ،
.142، ص2007 -بيترو.غالبريث، نهاية العراق، ترجمة:أياد احمد، الطبعة الولى،لبنان،الدار العربية للعلوم–ناشرون،28
.117- نقل عن : ميثم عنيدي علي ،مصدر سبق ذكره ،ص29
)∗) والذي اعترف " بالسلطات والمسؤوليات واللتزامات المحددة للحتلل المريكي بمقتضى القانون2003/أيار /22)في 1483) -صدر قرار مجلس المن الدولي رقم  

 الدولي المنطبق لهذه الدول باعتبارها دول محتلة تحت قيادة موحدة ، لقد كان هذا القرار بمثابة اعتراف بواقع احتلل العراق. ينظر :ادم روبرت ،نهاية الحتلل في العراق
.37 ،ص2004)،لبنان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،307، مجلة المستقبل العربي ،العدد(2004

 ، سلطة الئتلف المؤقتة ، متاح على الموقع اللكتروني:  2003 لعام 6- اللئحة التنظيمية رقم 30
http://www.iraqcoalition.org/arabic/regulations/20030713_CPAREG_6Governing_Council_of_Iraq...Arabic.pdf

.71،ص2009 - شنا فائق جميل ،مستقبل العراق بين بناء الدولة ومحاولت التقسيم ،رسالة ماجستير ،كلية القانون والسياسة ،الكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ،31
 )∗∗ (  م الذي يعيد التأكيد بأن صاحب السلطة16/10/2003 والصادر في 15 يذكر إن مجلس الحكم لم يكن يمارس أية سلطة في حينها ، بسبب قرار مجلس المن المرقم 

 )، القاهرة،  تصدر عن119في العراق هو الحاكم المدني بول بريمر . انظر : عبد الحسين شعبان ، الرهاب والصلح في الواقع العراقي المعاصر ، مجلة شؤون عربية ،العدد (
.27 ، ص 2004جامعة الدول العربية ، 

.69،ص2008 -إبراهيم الجعفري ،تجربة حكم ،الطبعة الولى ،بيروت ،مركز دراسات المشرق العربي ،32
.106 - بول بريمر ،مصدر سبق ذكره ،ص33
.252،ص2004-جعفر عتريسي، العراق في قلب العصار-سقوط بغداد والتحولت الكبرى أولى معالم الشرق الوسط الكبير ،الطبعة الولى ،بيروت، دار المحجة البيضاء ،34

35 -See:Saad N. Jawad,Op.Cit,.p.8.
)،بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، ،298)،المستقبل العربي ،العدد(9ينظرأيضا : مجموعة الزمات الدولية، التحدي الدستوري في العراق ،تقرير الشرق الوسط رقم(

.167،ص2003
،المصدر السابق.2003 لعام 6- اللئحة التنظيمية رقم 36
 -نقل عن : تانيا كيلي  وأخرون ، ملحظات حول كتابه الدستور العراقي، أوراق ديمقراطية : أراء في الدستور العراقي ،العدد السادس، مركز العراق لمعلومات الديمقراطية ،37

.8،ص2005
.8 -نقل عن : تانيا كيلي  وأخرون ، المصدر السابق،ص38
.2005) الدستور العراقي الدائم 115 - ينظر : المادة (39
.152-151 ص،2015 ،الطبعة الولى ،بغداد ، مكتب الغفران للطباعة، -ليث عبد الحسن الزبيدي ،الفيدرالية والنظام الفيدرالي في العراق ،40
.2005) رابعا من الدستور العراقي الدائم 126 - ينظر المادة (41
.2005) خامسا من الدستور العراقي الدائم 121-ينظر :المادة (42
.153 - ليث عبد الحسن الزبيدي ، المصدر السابق،ص43

http://WWW/


.2005) من الدستور العراقي الدائم 119 -ينظر المادة (44
.163-،ص52 -ليث عبد الحسن الزبيدي ،مصدر سبق ذكره،ص ص45
 .2005) اول ، الدستور العراقي الدائم 76 - ينظر المادة (46
.2005) الدستور العراقي الدائم 119 -ينظر المادة (47
.2005) الدستور العراقي الدائم 65 -ينظر المادة (48
.130 -يوسف احمد أبوفارة ، مصدر سبق ذكره ،ص49
.55، ص2010)، 43- نغم محمد صالح ، التعددية الحزبية في العراق في ظل غياب القانون، مجلة العلوم السياسية ، العدد (50
 )∗هنا ينبغي التمييز بين نوعين من المعارضة : فهناك معارضة سياسية ، وهي التي تتشكل خارج الطر الدستورية والشرعية للبلد ، وغالبا� ما يبرز هذ النوع من المعارضة في عالم (  

 الجنوب بسبب طبيعة النظمة الدكتاتورية الشمولية التي ل تسمح بوجود معارضة برلمانية لذلك تنشأ معارضة سياسية في الغلب تشكل خارج البلد . أما المعارضة البرلمانية تنشأ
 بصورة طبيعية ضمن الطر الدستورية والشرعية بوصفها  مخرجات العملية النتخابية الديمقراطية فالحزب الفائز يشكل الحكومة أما الحزب الخاسر فيشكل معارضة برلمانية أو

حكومة الظل كما في بريطانيا . للمزيد ينظر : 
 Nathalie Brack, Political Opposition,Interdisciplinary Political Studies,ISSN 2039-8573,Universitélibre de Bruxelles,2011,P72.

 - عبد العظيم جبر حافظ ،التحول الديمقراطي في العراق – الواقع ...والمستقبل ،تقديم الدكتور فالح عبد الجبار ، الطبعة الولى ،بيروت ،مؤسسة مصر مرتضى للكتاب51
.344،،ص2011العراقي،

.4-2،ص ص2013-يحيى الكبيسي، العراق : الحتجاجات وأزمة النظام السياسي: تقييم حالة ،قطر ، المركز العربي للبحاث والسياسات ،52
، على الموقع :7/5/2016-يوستهيلترمان، هل يتعرض الشرق الوسط لتهديدات طائفية جديدة ؟ ،المجموعة الدولية لدارة الزمات ، تاريخ الستخراج :53

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/irrc-868_hiltermann.pdf
 )،جامعة بغداد ، مركز الدراسات الدولية41- ايناس عبد السادة على العنزي ،الستراتيجية المريكيةوإدارة صراع الرادات السياسية على الساحة العراقية ،دراسات دولية ،العدد(54
.71-69،ص ص2009،

 (*) يرى د. عبد الخالق حسين (طبيب وجراح عراقي له العديد من المقالت والمساهمات الفكرية المنشورة في عدة صحف ومواقع أنترنيت عراقية وعربية)، اذا كنت مع مشاركة
 مكونات الشعب العراقي في حكم بلدهم فسوف تصف الفكرة بكلمات جميلة وتسمي العملية (مشاركة أو شراكة)، أما اذا كنت ضدها فتعبر عنها بكلمات (قذره) وتسمي العملية
 (محاصصة طائفية وعرقية بغيضة) ويرى عبد الخالق ان هذه التسمية ( المحاصصة الطائفية والعرقية)ليس بريئا بل مشاركة مكونات الشعب هي المستهدفة من هذه التسمية (البذيئة)

من اجل تشويه صورتها بإضفاء صفات قبيحة عليها . 
     يبدو ان هذا التحليل غير واقعي ويخالف المنطق ،وينطوي على حكم مسبق وفقا� لمنطق" المؤامرة " لي راي أو قراءة معارضه، فان كنت معي فانت على صواب وان كنت

ضدي أو تعارضني فانت عدوي!، وتسعى الى تشويه العملية السياسية !. 
  يرى الباحث ،ان هذا التصنيف يذكرنا بمنطق الدارةالمريكية ،عندما صنفت العالم الى محورين الول محور الخير ويضم الوليات المتحدة ومؤيديها والمحور الثاني هو محور

،ص2011الشر ويمثل الدول المعارضة للسياسة المريكية. للمزيد ينظر ،عبد الخالق حسين، الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق ،الطبعة الولى ،بغداد ،دار ميزوبوتاميا،
219.

 )∗(  مقعد برلماني .58 مقعد . الكتلة السنية حصلت على 130شكلت الحكومة العراقية الدائمة ، وجاء توزيع المقاعد البرلمانية على النحو التي : الكتلة الشيعية حصلت على 2006 في عام  
  مقاعد برلمانية .هكذا شكلت الحكومة العراقية من الكتل الثلث3 مقعد برلماني ، أحزاباقليه حصلت على 26 مقعد برلماني ،أحزاب قومية علمانية حصلت على 58الكتلة الكردية حصلت على 

الفائزة وفق لمنطق التوافق السياسي والتحاصص في توزيع المناصب الوزارية والدارية . للمزيد ،ينظر :
Phebe Marr, iraq’s New Political Map, Washington, United Statesinstitute of Peace, JanuaRy 2007,P22.

م، ص2007علي الربيعي، تحديات بناء الدولة العراقية، صراع الهويات ومأزق المحاصصة الطائفية، سلسلة كتب المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  - 55
89.
 - عماد مؤيد جاسم ،التوزيع السترضائي للسلطات واثره في الستقرار السياسي في العراق ، بحث مقدم في المؤتمر السنوي الول ،كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة56
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